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 المقدمة :
 للقانون: الإنسانحاجة 

فرد منذ فجر تاريخه لا يستطيع أن يعيش إلا مع لالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ، فا     
نسان من وسائل القوة غيره ، لأنه عاجز عن إشباع كل حاجاته بمفرده ، فمهما امتلك الإ

والعيش لا يستطيع أن يعيش منفردا أو منعزلًا من أقرانه وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول 
ُُمْ عِنْدَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ "  رَمَ
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  اللَِّّ  ولقد ضرب العلامة ابن خلدون في المقدمة مثلًا لذلك   1.] أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّّ

ة ا يمكن فرضه و هو قوت يوم من الحنط) أي الإنسان ( أقل مولو فرضنا منه فقال "" ..
  من الطحن و العجن و الطبخ وكل واحدة من هذه الأعمالكثير مثلًا فلا يحصل إلا بعلاج 

 تحتاج إلى مواعين و آلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد و نجار و فاخوري الثلاثة 
بين بني البشر أمر لا بد منه حتى في  الاحتكاك، وهو بذلك يريد القول أن  .........""

قطع عن غيره ن، أما الإنسان الفرد الم2الحصول على قوت يوم واحد من الطعام الوضيع 
و  (ليابن طف اخترعهاالتي الشخصية ) ض الفلاسفة كحي بن يقضان الذي تصوره بع
له في عالم فلا وجود ، ( دانيال الإنجليزي ي التي اخترعها الروائالشخصية )  روبنسون كروز

شر، أو هو كما قال بالواقع لأن الإنسان الذي يعيش بمعزل عن البشر لا يكون من جيلـة ال
 3ا هً أن يكون وحشا أو إل افتراض وجودهأرسطو لا يعد و عند 

و لما كان الإنسان يحمل في طياته بذور النفس الأنانية العدوانية فمن الطبيعي أن      
و هو ما أدى إلى التناحر  المصارع و تتصادم الحريات  عيول والرغبات وتتصار تناقض المت

الاقتتال مما  في ى الأفراد والذي بلغ في مرحلة معينة من تاريخ المجتمعات درجة قصو بين 
ن الحلول الكفيلة لوضع حد بالانقراض فمن هنا برزت فكرة البحث عر مهددة جعلها بالتناح
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من التفكير في وسائل تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع للحد من  لابد لهذه الظاهرة ، فكان
ير، وذلك بضبط سلوك الأشخاص تجاه بعضهم البعض الحريات المطلقة واحترام حقوق الغ

و الأمر من قبل  في معاملاتهم، حيث يضع المساس بسلامة أجسادهم و ممتلكاتهم بالنهي
تحولت فيما بعد  في المجتمع تعترف لها الجماعة بسلطة الأمر التي شخص له مرکز خاص

 1إلى فكرة الدولة
لولاه لأصبح  الاجتماعية،المؤسسات الجوهرية في حياة الإنسان  إحدىالقانون هو  إذ       

تقف عند حد، و  احتياجاته،ات الإنسان و قاً مختلفاً جدًا عما هو عليه فرغبالإنسان مخلو 
ه د تنتابا هو أساس الصراعات ، لأن الفرد ق، و هذ 2هو لا يقنع بما تحت يديه مهما عظم

على ما لغيره  الاعتداءوة طائشة فتدفعه إلى أو تحدوه أثرة جامعة ، أو تغريه قجاء ، نزوة هو 
لذلك  اني ، فإن النتيجة الحتمية على إشباع حاجاته بهذا الشكل الأنا عزم كل إنسان ، فإذ

حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لتصارع و التنافر و الحرب و الخراب....... فا يتكون هـ
سيد فالكل عبيد  حيث الكل و .....حيث لا سيد فالكل سيد .......ويملك أحد فعل شيء لا

له أحد، مهما بلغت قوته على و منطق القوة الذي لا يأمن في ظ لغابوحيث تسود شريعة ا
 .هر غداً مظلوماً بضعفيصيس هالقوة مهما دامت زائلة وظالم اليوم بقوت لأن  ءشي

وصل هذا الإنسان إلى فكرة أنه لا يستطيع أن يعيش في سلام مع الآخرين ، ويأمن      
ه و هو مالا يتأتى إلا عن طريق قبول ا هم جانبلكاته منهم إلا إذا أمنو على نفسه وعلى ممت

 د لصالح الآخرين كما تحد من إطلاقمرية الفر  ع لبعض القواعد التي تحد من إطلاقالخضو 
عن الإضرار بالآخرين تقتلهم أو  بالامتناعلصالحة ) كالقاعدة التي تقضي مثلا  م حريته

متعه تنقص من حرية الفرد لضمان ت قواعدوهذه ال ،هم الاعتداء على حرمانسرقة أموالهم أو 
بمعنى استشعر  3عنه جزءا منه  بالباقي له ، فهي توفر نصيبا من الحرية بقدر ما ترفع 
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و يسود جماعتهم على نحو يتم التوفيق بين  الأفراد ضرورة وضع نظام معين يسري بينهم
 هو مالنظاعارضة. بحيث يمكن تحقيقها جمعيا، وكانت وسيلة تحقيق ذلك تالمصالح الم

 . انون الق
و  وظيفتهإن دراسة القانون تقتضي أولًا بيان ماهيته من حيث تعريفه و ضرورته و       

القانون و علاقته بغيره من العلوم  وكذا من حيث أصل القانونية،خصائص القاعدة 
 .الأخرى ) الفصل الأول ( الاجتماعية

إلى أقسام القانون  روعه إذ ينقسم القانون كما تقتضي ثانياً دراسة أقسام القانون وف       
أو من  طبيعتها، وفروعه إذ ينقسم القانون إلى أقسام سواء من حيث العلاقة التي ينظمها و

 (.الفصل الثاني  )    القانون نفسه حيث موضوعأو من  حيث قوة إلزام قواعده
رية ، كما تقتضي لتفسيراسة مصادر القانون المادية منها و الرسمية ادو تقتضي ثالثا ،   

، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث المكان أومن حيث  القانون  أخيرا دراسة نطاق
 الفصل الرابع (. )الفصل الثالث( و أخيرا دراسة تفسير القانون  الزمان  )
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 القاعدة القانونية ومفهم :الأولالفصل 
في فهم موضوع القانون ، ولهذا تعددت  سعى الفلاسفة و الفقهاء ، و لفترة طويلة        

المدارس والمذاهب التي اهتمت به طوال فترات مختلفة من التاريخ القانوني الغربي على وجه 
الخصوص ففي أوائل القرن العشرين حدد الفقيه الألماني " أو لمان " في  كتاب  بعنوان " 

فقط ،  اثنينمون بالقانون اليوم خمسة عشر تعريفا تقريبا يعرف منها المهت تعريف القانون "
، و لهذا فالقانون له Droit object if  " الحق و droit   "objectiveوهما القانون  

تعاريف عدة ووظائف لا محدودة وفيما يلي نحاول التعرض في هذا الفصل إلى تعريف 
لا يكون شاملا القانون و معانيه المختلفة وتبيان وظيفته و جوهره ويلاحظ أن تعريف القانون 
ول البحث الأ" إلا إذا ألقينا نظرة على خصائص القاعدة القانونية وهذا ما سنتناوله في 

ز قواعد القانون عما يشابهها من قواعد السلوك الاجتماعي ييونخصص المبحث الثاني إلى تم
 . الاجتماعيةوأخيرا سنتناول علاقة القانون بالعلوم 

 هو جوهر و نشأته ماهية القانون  الأول:حث المب
تناول جوهر مطلب أول ( و  انون و وظيفته ونشأته )تعريف الق نتناول في هذا المبحث 

 (  مطلب ثاني القانون )
 تهنشأ تعريف القانون ووظيفته و الأول:المطلب 

وظيفته و  ستعمالاتها المختلفة واو " قانون " لكلمة اني المختلفة عنتناول في هذا المطلب الم 
 نشأته.

 الفرع الأول: تعريف القانون 
كل  مقياسانون : القانون في القاموس لكلمة ق الأصل اللغوي  أولا : التعريف اللغوي :

وهو أيضا آلة من آلات الطرب ذات أوتار " انتقلت هذه الكلمة إلى لغتنا العربية  ،شيء 
ها إلى ذلك انتقال فسرتعني  العصا المستقيمة ، و ي وهي   KANUNاليونان  بأصلها

وتقابلها  DROIT" فقد عبرت عنها اللغة الفرنسية بكلمة  مستقيم"  معنىاللغات الأخرى ب
و عند  DERECHO الإسبانيينوعند  Rechوفي الألمانية   DIRITTO الإيطاليةفي 
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بمعنى مستقيم  ،  RECTUSأي من   DIRECTUS ناللاتينييوعند  NPABGالروس 
الذي  المعيار أو القياس على ذلك  مة قانون تدلآن كل إلىم  ننتهي ا تقدو ممأي من  و

في  أو التطرف الذي يتعرض له البعض من الأشخاص نستعمله  لقياس  مدى الاعوجاج
بقة  أن تكون سلوكياته مطا السوي أو المثالي  يجب على الإنسان  المخالفة هومبمفو  حياتهم

 1.للخط المستقيم أي القانون 
  لمختلفة لُلمة قانون ت ا: الاستعمالاثانيا
أمر معين وفقا لنظام ثابت و  " على كل قاعدة ثابتة تفيد استمرار قانون "  تطلق كلمة    

 في أي مجال من المجالات و بهذا المعنى فان هذا المصطلح .لأمر معين  مضطرد
لسلوك شارة إلى قواعد اللإ الطبيعية أو لإشارة إلى العلاقة التي تحكم الظواهريستخدم سواء ل

 يستقيم النظام في المجتمع.الأفراد احترامها حتى التي يتعين على 
فقد يقصد بكلمة  الطبيعية  إطلاق مصطلح " قانون  على  العلاقات التي تحكم الظواهر    

ية فيقال مثلا " لظواهر الطبيعية كالقوانين الفيزيائقانون الإشارة إلى القواعد التي تحكم بعض ا
و تعاقب الليل والنهار  الكواكب  ندورا به نظام الكون المستقر منيقصد   قانون الكون " و

رة التي تقضي بانجذاب الأجسام وسقوطها المستق بها القاعدة  اد،أو يقال " قانون الجاذبية وير 
العلوم  أيضاً هذا المصطلح في نطاق  في الفضاء و يستخدم لقيتأإلى الأرض كلما  باطراد 

لقانون " واستعملوا لفقهاء المسلمون كلمة " ادية و نادرا ما استعمل   اصاالاقتالرياضية  و 
ع " مأخوذة  من كلمة الشار  ، وكلها مات الشرع و الشريعة و الحكم الشرعيعوضاً عنها كل
 . وتعالىسبحانه  " الله" و المقصود بها 

سبب والنتيجة ، فكلما و الجدير بالذكر أن في القواعد العلمية يوجد ارتباط حتمي بين ال     
انونية ، فلا توجد مثل هذه الحتمية : على قام السبب تحققت النتيجة ، أما في القاعدة الق
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في أن يخضع أو لا يخضع إلى القاعدة   لإرادة الإنسان في الأصل الحريةأساس أنه تبقى 
 1رجبر في النهاية على الخضوع لها قصالقانونية وإن كان ي

قواعد السلوك التي يجب على الأفراد إلى  " قانون " الإشارة استعمال مصطلح - ب
  احترامها.

 خاص.معنى  عام ومعنيين  تستعمل كلمة قانون في هذا المجال على أحد
 :" قانون  »للفظ العام  المعنى -0ب 
القواعد التي تحكم سلوك الأفراد  على مجموعةلة استعمالًا عاما للدلا هذه الكلمةتستعمل     

مكتوبة أم غير  عد سواء كانت هذه القوا  ،  على نحو ملزم في المجتمع  م علاقاتهموتنظ
أي يستوي أن ولو كان سماويا ، حتى القواعد  لمصدر هذه  اعتبار، و ذلك دون  بة مكتو 
المختصة في الدولة ، أو أن يكون   الذي تضعه السلطة التشريع هذه القواعد ردمص يكون 

 والعرف . ية الشريعة الإسلامكمبادئ  رسميا  المعترف به  ون مصدرها أحد مصادر القان
وهو يتخصص بالزمان و  -هذه الدراسة ون بالمعنى العام هذا هو الذي يعنينا في و القان

من معين ز وفي   في بلد معين لتعبير عن القانون المطبق فعلا ا، ولذا جرى  المكان 
فإن   " الوضعي إلى كلمة "القانون " أضيفت  كلمةفإذا   القانون الوضعي "" مصطلح 

القانونية السارية في بلد معين وفي  مجموعة القواعدمعنى هذا الاصطلاح  حينئذ يقصد به 
زمن معين، فالقانون الوضعي الجزائري يشمل مجموع القواعد القانونية المعمول بها الآن في 

 .Droit posit if مصطلح ائر ويقابله في القانون الفرنسيالجز 
 في حالتين  يكون  هذا»  قانون "   المعنى الخاص للفظ  -0 -ب
 كلمة القانون في معنى التشريع  استعمال  الأولى:الحالة  1-0-ب  -

مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي  وهو  Loiة القانون " التشريع يراد بكلم قد     
ن المحاماة ، هذا المعنى قانو فيقال ب تنظيم أمر معين لتضعها السلطة التشريعية في الدولة 

،  هذه المهنة  أن تستعمل كلمة التشريع على القواعد التي تحكم مع أن الأصوب والأدق
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واضح فإذا كان التشريع هو  المحاماة  ذلك أن الفرق بين  القانون  والتشريع   فيقال تشريع
إذ هو مجموعة القواعد  ،يرمعناه العام أوسع من ذلك بكثبما ذكرنا الآن ، فإن القانون 

مصدرها  عنالنظر  ض تهم في المجتمع على نحو ملزم ، بغوعلاقا فراد المنظمة لسلوك الأ
لكن ليس كل قانون تشريع يعتبر قانونا و  وعن  كونها مكتوبة أولا، وعليه نقول أن كل 

 تشريعا . يعتبر
 ني في معنى التق كلمة قانون  استعمال الثانية:الحالة  – 0-0-ب 

فروع القانون، فيقال مثلا القانون القانون الإشارة إلى فرع معين من يراد بكلمة فقد     
أن الأصح هو أن يستعمل لفظ التقنين  .....مع العقوبات.قانون  -التجاري  المدني القانون 

ب واحد كتاتضعها السلطة المختصة في  هو مجموعة القواعد القانونية  التي ، و التقنين 
نوع معين  تنظيمتضارب بهدف  ورفع ما قد يكون فيها من تعارض و تبويبها وتنسيقها بعد

تحكم  بين التجار أو تلك التي يمافمن أنواع نشاط الأفراد ، كتلك التي تنظم العلاقات 
و ارة ، أو تلك التي تحدد الجرائم ت الخاصة بين الأفراد الذين لا يحترفون التجالعلاقا

 . تقنين العقوباتالتقنين المدني ،  –التقنين التجاري  -قال العقوبات ، في
و من تعريف التقنين هذا يتضح لنا أن كلمة " القانون " أعم من كلمة التقنين " ، فاذا      

زال في لغة القانون العربية ليس كان كل تقنين قانونا فان العكس ليس صحينا ذلك فلا ي
إنه المشرع الجزائري نفسه لايزال يخلط بين  بل نين، من كدمة التقستعمل لفظ القانون بدلاً ي

 ا نجده فيالكثير ،بينمالعربية ات وهو  يقصد الثاني في الصياغ المصطلحين ، فتطلق الأول
حيث يجب ، فهو يطلق مثلا " على  المصطلح استعمالات الفرنسية قد أحسن الصياغ

"   الدقيق عبارة " قانون العقوباتى ي تقنين بالمعنالمنظمة للجرائم والعقوبات، وهالقواعد  
 1 الفرنسية في النسخة code penal و عبارة   ة العربيةسخنفي ال

 

                                                           
1
للطباعة والنشر  ةومهدار  -الطبعة التاسعة عشر ، في نظرية القانون  زيوجفور مدخل إلى العلوم القانونية. الجزء الأول. الجعمحمد سعيد   

 15,14،  31، ص ،ص، ص  ،  3111، الجزائر، والتوزيع 
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 للقانون. الاصطلاحيثالثا: التعريف 
، فمنهم من عرف القانون على اتجاهاتلقد اختلف الفقهاء في تعريف القانون إلى عدة     

ف القانون ، منهم من عر الجزاء سمنهم من عرف القانون على أسا ومنه  أساس الغاية
 .لقواعده بالنظر إلى الخصائص المميزة

 منه  : ايةتعريف القانون على أساس الغ -أ 
يهدف القانون   الغاية التي  من الفقهاء إلى تعريف القانون على أساس ذهب فريق       

أفراد الجماعة،  إلى تحقيقها وهي تتمثل تحقيق العدالة وإشاعة الطمأنينة و الاستقرار بين
عد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في " مجموعة القوا  ه ولذلك عرف هؤلاء القانون بأن

 "  المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الأفراد و تحقيق الخير العام
بل هي فكرة  لعام ليست فكرة ثابتة ومحددةذ على هذا التعريف، أن فكرة الخير اغير أنه يؤخ

 . النقاش الأفكار الأكثر قابلية للجدل ور من بتفكرة الغاية من القانون تع غيرة وأنمت نسبية و
  اءتعريف القانون على أساس الجز  ب : 

رف بعض الفقهاء القانون على أساس فكرة الجزاء فقالوا بأن القانون هو مجموعة ع      
الخاضعين ك الأشخاص ، و تنظم سلو دة الدولةالقواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرا

 ". لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها 
لا يدخل في تكوين القاعدة القانونية أنه يؤخذ على هذا التعريف بأن عنصر الجزاء  غير    

ء اوء إلى الجز ، ذلك أن اللج زاءالج ل عناصر وجودها قبل تدخ قد استكملت کلالتي تكون 
لا تصدر كلها  اعدة القانونية، زيادة على قواعد القانون القمخالفة  عند وقوع  إلالا يتصور 

 لة .ي يكون مصدرها غير إرادة الدو تهناك قواعد الدين مثلًا : العن إرادة الدولة ف
 عده : لقوا المميزة نون على أساس الخصائص تعريف القا -ج 

الخصائص  لشراح القانون بالنظر إلىاوهذا الرأي  الغالب عند " عرف بعض الفقهاء     
، فقالوا بأن رخها من قواعد السلوك الاجتماعي الآقواعده عن غيرها من غم  التي تميز

روضا القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة تنظيما عاما و مف
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تنظم  وأالقانونية التي تحكم " مجموعة  القواعد  لمخالفتها أو هو الجزاء الموضوع بتهديد 
 وك الأفراد في  المجتمع ، و التي يجبر الأفراد  على اتباعها و بالقوة عند الاقتضاء " .سل
واب، لذلك لقواعده، هو الأقرب إلى الص إلى الخصائص المميزة القانون بالنظر تعريف و

مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم  نقول بأن القانون هو "
 1ه السلطة العامة عند الاقتضاء "تكون مصحوبة بجزاء توقعمع والتي في المجت

 ظيفة القانون و  الثاني:الفرع 
 :هي ى تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة ويرمي القانون إل

 أولا : دعم السلام في المجتمع :
لى استتاب الاستقرار فيه، مما يؤدي إلقانون يحفظ كيان المجتمع وتحقيق حيث يقوم ا     

الأمر ، وحياتهم وحرياتهم  أعراضهمموالهم و أ و اطمئنان الفرد والمجموعة على من فيهالأ
، و قديما قاله كثر قوة و تماسكا وأكثر صونا لحريات الأفراد أ الذي يجعل هذا المجتمع 

 بالقانون أحراراً  لفيلسوف الروماني الشهير : إنما نكون عبيد القانون لنصيرا شرون "يش
  يق بين المصالح المعارضة في المجتمعثانيا : التوف

مصلحته الشخصية على مصلحة الغير ،  تفضيلنسان تدفعه إلى ذلك أن طبيعة الإ     
 و التي تكفل عده  الثابتة  فراد المجتمع ، و يعمل القانون بقوا نازعات  بين  أمما يحدث الم

لمعايير الموضوعية ن اعلى أساس العدل ، وضمو ،واحدة على وتيرة علاقات الناس سير 
 ، علما بأن  يعمل القانون على التوفيق بين مصالح الأفراد المتعارضة ، الشخصية  دون 

المصلحة الخاصة  للمجتمع وهذا التوفيق ينسحب أيضا على التعارض بين المصلحة العامة 
 التوفيق، وفي حالة عدم إمكانية بين هذه المصالح  وذلك من خلال الموازنة العادلة، للأفراد 
وإخضاع هذه المصالح الخاصة  المصلحة العامة على المصالح الخاصة الأفراد تغليبيجب 

 . لمصلحة المجتمع ككل
 

                                                           
1
  32-32علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص، ص   
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 تحقيق العدل ثالثا:
ديد، ية والتجبالعموم، فقواعد القانون تتصف راد المجتمعأداة تحقيق العدل بين أف القانون     

هو " قديما المعنى هي جوهر العدل كما قبل هذابساواة ، و الموالناس سواء أمام القانون 
 1"هارغبة الدائمة في إيصال الحقوق لأرباحال

دائبة لوضع كل إنسان في المركز قال فلاسفة   الإغريق قديما " إرادة  و العدالة كما    
هذا المعنى الخاص لها ب العدالة  و قد قسم أرسط،  وإعطاء كل ذي حق حقه ، و  المناسب

و التوزيع وهي تخص علاقة الفرد بالمجتمع أو الدولة أي تتصل أالقسمة عدالة إلى نوعين ، 
مجتمع وما للبالحقوق العامة ، وهي عبارة عن التناسب بين ما يقدمه الإنسان من عمل 

و هي ية وتتصل بالحقوق الخاصة  التبادلعليه من فوائد ، و النوع الثاني هو العدالة يحصل 
المالية التي تحدث بينهم و  الأفراد في التعاملات تزامات وحقوق  بين ال عبارة عن التعادل

و  ما يعطيه في المبادلات التي تنشأ بينهد و الفر   ما يأخذه  ، التعادل بين بعبارة أخرى 
 2من العقود التبادلية  وغيرها ين غيره من الأفراد في المجتمع كما في البيع و الإيجارب

 الفرع الثالث: نشأة القانون 
  هي:ماء القانون مراحل نشأته إلى عدة عصور يقسم عل

 ( يعهد القوة ) الانتقام الفرد أولا:
ة تقاليد ل مجموعبس الآن،في هذا العهد لم يكن يوجد قانون بالمعنى المفهوم لنا  و      

ور بوجود حقوق وواجبات للناس وكان المظهر الخارجي أو شع إحساسمجرد  أوغريزية 
و العنف وقد ظلت هذه المرحلة سائدة حتى  تلك التقاليد هو استعمال القوة والإحساس لهذا 

 (.العاشر قبل الميلاد  الألف)  الحديثالحجري  بداية العصر
 
 

                                                           
1
 -عمان  8 033 ،  31طبعة  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،  نظرية الحق -قانونال ئ مباد ،مدخل لدراسة العلوم القانونيةال، رلفاعبد القادر ا  

 32 - 32ص  ، ص 3111 ، نالأرد
2
 02ص  -سابق مرجع  على،يحي قاسم   
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 ثانيا : عقد التقاليد الدينية 
الفردية في الحالات تميز هذا العصر بظهور قواعد قانونية  في صور أحكام إلاهية  وي      
ل هو مصدرها ، الأمر الذي ظ، ولكن الدين  و تقاليد عامةإلى عادات   ما تحولت سرعان

ما وقد ظهر القانون على هذه الصورة  بعد الأول في المجتمع ، الدين السلطان  جعل لرجال
بلاد  يل وي حياته على الزراعة  وقد ظهر  ذلك بداية في بلاد النبدأ اعتماد الإنسان ف

فدونت قانونها ،الكتابة  إلىاهتدت  المرحلة حتى في هذه  الرافدين  وقد ظلت بعض الشعوب
ل القانون من الدين صاستطاعت  أن تف الشعوب الأخرى صور تقاليد دينية وبعض  وهو في

 .العرفية فقامت بتدوينها  إلى مرحلة التقاليد م وصلتث
 : ثالثا : عصر التدوين 

واتجهت بعض المجتمعات إلى  لهااستعماو الكتابة  إلى الإنسان عصر اهتدىهذا ال يوف   
تدوين قانونها ونشره بين الناس والتدوين رغم أهميته البالغة لا يمثل مرحلة جديدة في نشأة 

 العرفية.بل هو استمرار لمرحلة سابقة هي التقاليد الدينية أو التقاليد  القانونية،القاعدة 
 تقدات ارة عن تقنين لمعان عبك ظهور الشرائع السماوية يقة الأمر أن القانون وقبلفي حق

 ندت إلى الآلهةأس قانونية  ظهرت مدونات الكتابة ربدأ عص ماو عند م أعرافهـالقدماء  و 
إلى أوحت هذه القوانين  ة هي التيحيث كان الاعتقاد السائد  في ذلك الوقت أن الآله

 . ملوكهم
بابل ) بلاد في مدينة  وقد  ظهرت يحموراب  نةهذه المدونات  القديمة مدو  من أشهرو     

في وقد  ظهرت في مصر  سيبوخور  نةم و مدو قد 0000حوالي  وكان ذلك (ما بين النهرين
رت ، وقد ظه و مدونة صولون ق .م   000ين وكان ذلك حوالي عة و العشر الراب عهد الأسرة

 ق . م ثم ظهرت في مدونة الألواح 000( وكان ذلك حوالي في مدينة أثينا )بلاد الإغريق
و بظهور  ق.م 400ذلك حوالي وما الإمبراطورية الرومانية ( وكانالاثني عشر في مدينة ر 

وأصبحت  القانونيةتطورت القواعد  الإسلام  ثمشرائع السماوية ابتداء باليهودية ثم المسيحية ال
ته و عبادته و تعامله مع الآخرين، وقد أسهم جزءا أساسيا من سلوك الإنسان في حيا
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فقهاء الشريعة  بشكل خاص في تطوير القانون وكان ذلك عن طريق ما قام به الإسلام   
لقواعد الكلية والمبادئ الرئيسية مما أمكن معه من اللأحكام الفرعية  استنباطالإسلامية من 

 إيجاد الحلول لكافة المشاكل المستجدة في حياة المسلمين .
ي القانونالإبداع  الرومان في مجازبه يز الذي قام الدور المموفي الغرب نلاحظ       

يرة لقد خلقنا الشهه عبارت"  شيشرون "   قيهموخصوصا في القانون  المدني ، حتى قال ف
إليها  الحلول التي توصلو  من النظريات " ولا زالت الكثير  علم الناس القانون المدنيلن

العصر ت في لمستجداا مع حتى قبيطللت حية وقابلة الإمبراطوريةفقهاء الرومان في عصر 
 . الحاضر

بدور م الفقيه بلانيول سهفي العصر الحديث فقد قام الفقهاء الفرنسيين وعلى رأأما       
قهاء القانون الكنسي في إزالة الغبار عن القانون الروماني والأخذ بتقسيماته و كبير مع ف

ي )تقنين نابليون( ما هو البحيث كان القانون المدني الفرنسي القديم والح مفاهيمهه و مبادئ
الأحكام " مجلة  العثمانيةلة م وفي بلاد المشرق أصدرت الدو يإلا صدى للقانون الروماني القد

الماضي  و قد طبقت أحكامها على أجزاء  " وكان ذلك في السبعينيات  من القرن العدلية 
 قانونيا  منذ   لاالعراق ،  و كانت هذه المجلة عم الشام ،،  مصرركيا ، مبراطورية ، تالإ
 . القانون في ذلك العصراهم  فيه عدد من كبار رجال س
  وهي:رئيسية  العالم ثلاثة أنظمة قانونيةو حاليا يوجد في  

 و دول إسلامية أخرى  باكستانران و يإو مطبق حاليا في ه والنظام الإسلامي:  -
 .غيرها م اللاتيني: وهو مطبقا حاليا في فرنسا وبلجيكا والنظا -
 1بريطانيا والولايات المتحدة مطبق في لنظام الأنجلو سكسوني: وهو ا -

 عن الحقالمطلب الثاني: جوهر القانون و تمييزه 
 ر القانون جوه الأول:الفرع 

 .ي والثاني واقعيين الأول مثالموضوعه من مصدرين أساس جوهره ويستمد القانون 
                                                           

1
  31-32-32،  ص  ص ، ع سابقجمر ،ار فعبد القادر ال  
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  الواقعية:المدرسة 
 l'école realist on positivist المدرسة الواقعية رى ت

ظروف  الواقع المحيطة بالنّاس في  شاكل و حقائق الحياة الاجتماعية أيعن م تعبيرا     
، أضف إلى  الاجتماعية السياسية و والقوى  و الاقتصادية  غرافية الجماعة كالظروف الج

اين من بلد إلى بتذلك النزعات الأخلاقية والدينية والتراث التاريخي و تختلف تلك العوامل وت
 .  النظم القانونية في كل منها اختلافإلى  آخر وتؤدي 

طور بتطور البيئة هو متغير في الزمان والمكان و يتأو واحدا بل فالقانون ليس ثابتا      
 .المتعددوطبقا لعواملها 

  :الطبيعيةالعوامل 
القاعدة القانونية تحديد في   Les facteurs naturellesتؤثر العوامل الطبيعية       

لطبيعة بصفة عامة سواء كانت طبيعة المجتمع ويقصد بها تلك العوامل التي تتصل با
 . انيمالإنسان لتكوينه العضوي أو الجس ة أو طبيعةلتربكالمناخ وا

   :الاقتصاديةالعوامل 
 دورا بارزا في تشكيل Les facteumécomomiquesالعوامات الاقتصادية  تلعب    

القانونية  الاقتصادي إلى التأثير على نطاق القواعد النشاط  ازدهار القانونية، فيؤدي القواعد
الاقتصاد بالنسبة لرجل القانون علم ..... الخ  فالتجارية ودذلك عمليات البنوك . العقمثال 

 . جدام هم
 ’Les factures politiques et socials  الاجتماعية:السياسية و  العوامل

السائدة في  والاجتماعيةكار السياسية نون كذلك انعكاسا لكثير من الأفالقا يعتبر     
 .  المجتمع ، حيث تؤثر تلك الأفكار في نشأة وتطور النظم القانونية

ك تدخل ، و كذللمتعلقة بحرية الإنسان والمساواة أدت إلى إلغاء الرق الحديثة ا فالأفكار     
ة الطبقة المستغلة من خلال نظام التأمين و واجهالدولة لحماية الطبقات الضعيفة في م

  ......... الاجتماعي الضمان
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 Moraux  les factures religieux et الأخلاقية: العوامل الدينية و
الأول في تحديد مضمون العوامل في تحديد ملامح القانون فالدين هو العامل هذه تؤثر     

 .في غالبية البلدان العربية صيةالو  اريث والمو  -الشخصية ( الأسرة  الأحوالقوانين 
في القواعد القانونية مثال قواعد خاصة  من القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع تؤثر اوكثير 

 بمواعيد تشغيل النساء وتخصيص أماكن للمسنين والعجزة في المواصلات العامة.
 التاريخية:العوامل 

التي   les factures historiquesالتاريخية لا يمكن للقانون أن يتجاهل الحقائق     
 قالحقائجيل ، فالقانون يأخذ تلك  د تكون في المجتمع على مر العصور وتتوارث جيلًا بعـت

 . في الحسبان ، ولكنه يعمل على تطويرها تماشيا مع معطيات الحاضر 
  المثالية:المدرسة 

 التجريبية الداخلة في تشكيل جوهر ئقالحقالعوامل الواقعية السابقة من قبيل تعتبر ا      
 lécole المثاليةالحقائق العقلية والحقائق  الفكرية وتشملا الحقائق القانون يضاف إليه

Idealistic رورية التي تستخلص من طبيعة الإنسان العقلية هي الأصول الض فالحقائق
التقدم  سانية فيأما الحقائق المثالية فهي مطامح الإن مسلمات(. وهي ثابتة وخالدة )

 ........والرقي
عوامل  )القاعدة القانونية في عنصرين، عنصر الواقع  إذا في الأخير يتمثل جوهر     

و عنصر المثل  الأعلى للعدل وهذا ما يفسر قوة القانون  إلخ ( ......اقتصادية -طبيعية 
قتضى الواقع والعدالة الملزمة ووجوب احترام الأفراد له، واذا صدر القانون بمضمون يخالف م

ار فإنه لا يحظى باحترام الأفراد ، و تكثر مخالفته ، ولا يتحقق احترامه إلا بالجبر وهذا معي
 1ه ...تالحكم بعدم دستوري فشله و يلعب القضاء دورا في شله والحد من آثاره من خلال 

 

                                                           
1
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 القانون و الحق. الثاني:ع الفر 
إذ يقوم  اليوم  الأشخاص في المجتمع ، وهو لاقاتانون ينظم بقواعده سلوك وعإن الق     

له في يعترف   و، ذاته المصالح المشروعة لكل شخص بهذا الدور إنما  إذ يجدد في الوقت 
، مما يجعله في مركز لهذا الغرض الأعمال تحقيقا   ببعض معينة بسلطة القيام حدود

هذا المركز  ث يلتزمون باحترامبحيقانوني ممتاز  بالنسبة إلى كافة الأشخاص الآخرين ،  
  prerogativesوصلاحيات   pouvoirsت سلطاوبعدم التعرض لصاحبه فيما يمارسه من 

 عة .و ة مشر القانون تحقيقا لمصلحيقررها  privilèges  أو امتيازات
قانون لشخص معين، التي يعترف بها الالسلطات و الصلاحيات والامتيازات إن هذه      

يفرضها   واجبات حقوقا ، ومقابل هذه الحقوق  هناك تعتبر   ـةح المشروعتحقيقا للمصال
 القانون على كل  شخص يتعامل مع صاحب الحق .

دون قاعدة  اد حقفلا يوج 1تنشئه وتحميه  هي التيفالحق تقرره القاعدة القانونية، ف      
الذي  ولد عن القانون الحقوق تت ننية لذلك فإن الصلة هي وثيقة بين القانون والحق لأقانو 

واحدة حسب  وصف يبين حدودها ، فالقانون والحق أشبه بوجهي عملة  يرسم إطارها و
 بعض علماء القانون .

لقاعدة القانونية التي تقرر مسؤولية كل من أثرى على حساب الغير وإلزامه بأن يدفع اف      
أو العمل  ة الناتجة عن فعبقدر ما استفاد من المن حسابه  على الإثراءتعويضا لمن وقع 

 . ي تتضمن حقا من الحقوق ، فه الشيء
و المحافظة عليها،  لإنشاء  الحقوق ورعايتها  و القوانين سنت أساسابقوانين  تنشأق الحقو 

وليس نظاما  حقوق لل اماظالنظر للقانون باعتباره ن( إنه ينبغي   doneau) لذلك قال
القانونية التي تعطى ليس سوى الوسيلة   ئية وى القضافالدعا كما كان يفعل الرومانوى عادلل

 غير المشروع الإثراءللشخص المتضرر من  به ساسمعند الوتوفر له الجزاء  هتللحق قو 
                                                           

1
اعتباره النظر للقانون بإنه ينبغي   doneau و المحافظة عليها، لذلك قال لإنشاء  الحقوق ورعايتها  و القوانين سنت أساسا بقوانين  تنشأق الحقو  

وتوفر له  هتالقانونية التي تعطى للحق قوليس سوى الوسيلة   ئية فالدعاوى القضا كما كان يفعل الرومانوى عادوليس نظاما لل حقوق لل اماظن

 32سابق، ص  مرجعنقلا عن عمار بوضياف  به  ساسمعند الالجزاء 
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مقابل الضرر، و هي بهذا الشكل تحميه من أي عمل ضار ، لذلك   يتمثل في التعويض 
 . فاعل مصدر الفعل الضارفهي تقرر المسؤولية الكاملة لل

المؤجرة في الاستفادة و الانتفاع من العين المستأجر  تقرر حقالقاعدة القانونية التي  و    
أجر مقابل للشخص المست في الإيجارل الإيجار يد فعه للمؤجر، في تتضمن الحق بد مقابل

 مشروعة.لتحقيق مصلحة الشكل فإنها تحميه  للمؤجر وبهذاا رة يدفعهـأج
 مد لوله في اصطلاح اللغةفلكل منهما  م الصلة بينهما،ون رغالقان وإن كل من الحق      

 .المعنى و في اللفظ ينالكلمتين تختلفالعربية فإن 
الحق في ذاته فهو  وأماوجود الحق تقرر  يقصد بالقانون تلك القاعدة التي ذا قلنا بأنه  إف    

يق مصلحة لتحق الحقتلك السلطات أو الصلاحيات أو الامتيازات  المقررة لصاحب 
 مشروعة .

لها لفظ واحد ولكنها تستعمل للتعبير   droitأما في الاصطلاح الفرنسي فإن كلمة        
السلطات والصلاحيات عن كل من القانون من حيث قواعده الموضوعية والحق من حيث 

بحكم  الخلط بينهما  إلىيؤدي في الظاهر  هذه القواعد ، مماوالمزايا التي تنشأ عن  
 حد  .في اللفظ الوا تراكالاش

بمعنى  objectifصفة  Droitكلمة إلى  تضاف المفترض فيتجنبا لهذا الخلط و       
 صفة تضاف إليهاو  ،rat object ifالموضوعي القانون  الموضوعي للتعبير عن

subjectif   الحق  معنى الشخصي للتعبير عنبsubjectif droit. . 
 لفرنسي يميز بين القانون و الحق بكلمة واحدة من حيثابصفة عامة فإن المشرع و       

وكلمة   D (majuscale) المتكونة من حرف Droitكتابة الحرف الأول ، فيستعمل كلمة 
ويبقى اللفظ واحد مشترك بينهما وعلى خلاف  d  minuscule  Droitالمتكونة من حرف 

الوصف الموضوعي والشخصي تميز بين مقاصد ذلك فان اللغة العربية الغنية بمفرداتها 
 بكلمتين هما القانون والحق .
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للتعبير عن    rightللتعبير عن القانون وكلمة  Lawتخصص  فإنهاأما اللغة الإنجليزية   
 والحقوق. مع اللغة العربية التي تفصل بين اصطلاح القانون  تتطابق تماماهي و  الحق،

ولكل من  objerو لكل حق محله  ،متنوعةالحقوق  و فروع،ولكل قسم  أقسامن لقانو فل
 1تميزدراسي م والحق فصلالقانون 

 القاعدة القانونية خصائصلمطلب الثالث: ا
التي تحكم سلوك  القواعديعني مجموعة  ذا كان القانون بالمعنى الذي ذكرناه سابقاإ    

مجتمع من قوة التي يناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في ال و اتهم،قالأفراد و علا
ها من ر القانونية عن غي دنستنتج ثلاث خصائص جوهرية تميز القواع فإننا لزامالإالجبر 
 الأخرى هي : الاجتماعيةالقواعد 

 .أنها قواعد تنظم السلوك الاجتماعي -
 .مجردة ا قواعد عامة وأنه -
 ومنظم.أنها تقترن بجزاء ماديا و حال،  -
ثم تمييزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية  انونية،ض بداية خصائص القاعدة القتعر  -

 الأخرى.
 Règle de conduite sociale الفرع الأول: القاعدة القانونية تنظم السلوك الاجتماعي

يم العلاقات التي تنشأ الحاجة إلى تنظ إليه ، دفعت اجتماعيةالقانون ظاهرة ذكرنا أنً     
عية ،أي التي تتخذ ن إلا بالعلاقات أو الروابط الاجتماالمجتمع، فلا يهتم القانو  بين أفراد

هذا فلا شأن للقانون بما كمن في بو  des comportements sociaux خارجيا مظهرا
لما لم يقترن اط أو الضمير وهذه مسائل نفسية ، باطنية، تظل بمنأى عن حكم القانون  ،النية

شيء ع قر، ولكنه لم يقتله فلا يقتل آخ وى تان، فإذا عزم شخص أو  ك خارجيبها أي سلو 
بمال معين لكنه  بهقار ألأحد  أن يوصي ىم شخص علز ا عذوإ تحت طائلة القانون،من ذلك 

                                                           
1
 80-31-32ص ص ص  –مرجع سابق  –أحمد  سي علي   
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م على الإيماء في ترتيب أي عز مجرد النية أو البسند الوصية علا يعتد  رير توفي قبل تح
 .رثأ

 للأفراد أن القانون لا ليس معنى أن القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي و     
 .الاعتباريدخلها في  ، إذا اقترنت بسلوك خارجي بليرتب أثراً أو نتيجة على النية

بها سلوك خارجي  اقترن القانون ، فإن  حكمو بعبارة أخرى فإن النية بذاتها لا تقع تحت      
ب نتائج محددة الجزاء أحيانا ، أو بترتييد ، فإن القانون يرتب عليها نتائج مهمة بتشديد 

بسبق الإصرار  ن أن القتل العمد مثلًا ، إذا اقتر  ىأحيانا أخرى ، ويقطع في الدلالة على الأول
الجريمة عقوبته أشد من مجرد القتل العمد بدون سبقا  ارتكابيم السابق على صمبالت أي

أي إذا كان  نيةإذا كان حسن ال ،ول سند الملكية إصرار ، ومثال الثانية أن الحيازة في المنق
لترتيب أية  يوفي كل الحالات فإن النية وحدها لا تكفللغير ا كلو ميجهل أنه يجوز مالا م

 1لوك ظاهر خارجيس أي نونية بل يجب أن يسندها فعل ماديآثار قا
 الفرع الثاني : الصفة التُليفية لقواعد القانون.

يهم على سبيل النصح  يتوجه إلإن القانون إذ يضع قواعد السلوك الواجب على الأفراد لا     
رهم فيجب عليهم ، فهو إما أن يأمرضها عليهم بصورة الأمر أو النهيبل يفأو الترغيب ،

       .ية مخالفتهذلك دون أن يترك لهم حر  و ،نتهوا ي، أو ينهاهم فيجب أن حينئذ أن يأتمروا
و  هيضف بين اتباع ما تقتكلمتخير الية ر ييخن تكون قواعد القانون تأ لو قفليس من المع     

ع المخالف من صنكان من المتصور استخدام القوة ل لا لماإ تحمل الجزاء على مخالفتها ، و
 . الاستمرار في المخالفة

واعد قانونه لا يمكن أن يكون إلا مجتمعا قة الإلزام في فدم صنعوعليه فإن أي مجتمع ت     
ول المأثور " إذا أردت أن قتبع اليهو الذي  راعاة أن المشرع الحصيففوضوياً ، وذلك مع م

                                                           
1
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عند التشريع ، و إلا كانت مخالفة التشريع هي الأصل،  له جافأمر بما يستطاع " منها قطاع
  1العقاب على ذلك محل سخط الجميعو كان توقيع 

 Règle générale et abstraite مجردة. والقاعدة القانونية عامة  الثالث:ع الفر 

لكل من تتوفر فيه صفة معينة وأنّ  قانون تكليفا عاما مجردا ، و يكون موجهايتضمن ال     
جهة لكافة مو القاعدة القانونية و  تد إلى المستقبل ،ميلا يقتصر على الحال بل  التكليف هذا

، ومع ذلك تبقى صفة العمومية ن الناسمكما قد تكون موجهة لطائفة محدودة  ،الناس
ادامت تتوجه إلى صفة ممن توجه لهم القاعدة القانونية  ليست في والتجريد ملازمة ، فالعبرة

 معينة في الشخص ، كالقواعد الخاصة بتجديد سلطات رئيس الدولة الدستورية التي لا توجه
ها تنطبق على فرد واحد وهذا لا يزيل عنها صفة نإلى رئيس معين بحد ذاته ، ولو أ

سلك القضاء ، أو شروط ب الالتحاقتحدد شروط  العمومية و التجريد ، و كذلك القاعدة التي
عكس  بالوظيفة العامة أو سلك الأمن الوطني وهذا الالتحاقبالخدمة الوطنية  الالتحاق

التكليف الخاص الذي يوجه إلى شخص معين بذاته بحكم واقعة معينة، كالحكم القضائي 
 قر الإداري القاضي بغلالأم وأ ، على أرض مملوكة لغيره هالذي يلزم الغير بهدم ما بنا

مطعم لمخالفته قواعد النظافة، فمثل هذا الأمر لا يرقى إلى درجة القاعدة القانونية ، لأن 
ها لا تخص شخصا معينا ن  المقصود بالتعميم والتجريد أة ،التجريد فيه مفقود صفة العموم و

 تتوفر فيه شروط  كل من قابلة للتطبيق علىبل تكون  محدد بذاتهموضوع ب قأو تتعل، بذاته 
أشخاصها ، أو من هي وقائعها، كالقاعدة التي تقر بأن كل من هم تطبيقها ، أي دون تحديد 

من  094 لزم مرتكبه بالتعويض طبقا لنص المادةير يغللتكب عملاء يسبب ضرراً ير من 
 2ي. نالقانون المد

في  الاستقراري إلى انونية وتجريدها من شأنه أن يؤدعمومية القاعدة الق استلزامإن     
المجتمع وإلى تحقيق المساواة بين أفراده، فليس من السهل حصر كل مما يعرض من 

                                                           
1
 31ص  ق ، ساب عجمر –جعفور سعيد    محمد 
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 انفرادو حالات فردية ، و بالتالي ليس من السهل وضع قاعدة قانونية لكل مالة على  فروض
ة ، ومن ثم كان اللجوء إلى الوضع الغالب بين الأفراد وصياغة القاعدة صياغة عامة بعيد

وضع معيار عام موضوعي  و لدى الظروف الجوهرية ، ن التفاصيل والاكتفاء بالوقوفع
ق على نحو قاعدة عامة تنطبو بذلك يكون هذا المعيار الموحد ار شخصي ، يمع لامجرد 

دي كما ذكرنا إلى ؤ نه أن يتوافرت شروط معنية، وهذا من شأ ىتمواحد في جميع الحالات 
لن يؤدي إلى الغرض الذي يسعى  انفرادوضع حكم لكل حالة على والمساواة ، أما  الاستقرار

 1. القانون إلى تحقيقه
 .مةالقاعدة القانونية قاعدة ملزمة تقترن بجزاء مادي تعرضه السلطة العا الرابع:الفرع 

بط ضطريق  نونية تنظيم الحياة في المجتمع علما كان الغرض من وجود القاعدة القان    
العدل فيه، ولما كان مضمون القاعدة القانونية يحد من  إقرارو  نسجامالاالنظام وتحقيق 

سلوك وما يصنع عليه ، و لما كانت مخالفة هذه سم له ما يجوز له من سلطة الشخص وير 
انها و عصيأالقاعدة  حقل الانصياعالقاعدة أمراً محتملًا لما للناس من إرادة حرة تمكنهم من 

على عنصر الإجبار  انطوتمن إلا إذا ضي نلها ل متثالوالافإن الغرض منها لن يدرك 
يلزم الناس  عن طريق إجبار مادي احترامهاماعي و يعني ذلك أن يكفل المجتمع جالمادي ال

 ملزمة .و يحملهم على إتباعها ولهذا توصف القاعدة القانونية بأنها قاعدة 
 ثة:ثلاإلزام القاعدة القانونية يمكن تحليله إلى عناصر : أولا

 ضحمل احترامهاقسراً إلا أن يترك و  الأشخاص احترامها رغما عنهم ينبغي علىأنه  -أ  -
 . تهم وإرادتهمرغب

 .إلا إذا اقترنت بجزاء مادي لا يضمن ى إتباعهاالأشخاص عل أن قسر -ب  -
  (sanction  )  ها لو خلت من الجزاء المادي لأضحت مجرد يفرض على مخالفتها لأن

قواعد القانون إلى إدراكه لا ينطوي على ف و ما تهد irritation conseilدعوة أو نصيحة 
 . التكليف يد القسري التوجيه و النصح وإنّما يقنمع

                                                           
1
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إلا إذا تدخلت السلطة العامة  تحققيرامها عن طريق الجزاء المادي لا مان احتضأن  - ج -
، بها رف تة سياسية معتكفلت به و السلطة العامة تحكم باسم المجتمع وتملك مقاليدها هيئف

 . تدخلها واجباً مشروعاً  ئو لذلك يجي
يها هو اقتران القاعدة القانونية بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة على مخالفو        

 الاجتماعي كمن القواعد التي تعنى برسم السلو غيرها  نع تتميز الوصف الذي تنفرد به و
على القاعدة  بغادام الجزاء القانوني هو الذي يسمو  قخلاالفردي و قواعد الأ نقواعد الديك

الوسيلة التي تضمن بها الدولة احترام  هو فيجعلها واجبة الاتباع و الإلزامالقانونية صفة 
صافه وأن وطبيعته وأن نذكر شروطه و أو ، هقوانينها وإدراك غايتها فيحسن بنا أن نحدد معنا

 1السلطة المناط بها تطبيقه . نورته و أن تعيتبين مدى ضر ن نشير إلى أنواعه وأن
 القانونية.دى ضرورة الجزاء لقيام القاعدة م ثانيا:

ام القاعدة جزاء لقيمدى ضرورة ال فكر في تقديرلالفقهاء وغيرهم من رجال ا اختلف       
ت ن خلإيا من عناصر القاعدة القانونية فهم إلى اعتباره عنصرا جوهر بالقانونية ، فذهب أغل

 الامتناع عن نصيحة بالقيام بعمل أو منه فقدت الصفة القانونية وأضحت مجرد دعوة أو
 . سکالو إيرنج و با يجنست قاعدة قانونية، ومن هؤلاء يل عمل و

ما فإنهم هالفقهاء كديجي و كابيتان وغير  بعضأما الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه       
تكتسب الصفة  يعدة القانونية بالجزاء المادي لكالقا ن تر قه ليس بالضرورة أن تيرون أن  

وأن وجودها  اجتماعيةاس بأن ما تقضي به ضرورة القانونية ، بل يكفي شعور أغلبية الن  
 أقرب للصواب. ح ونرى أن الرأي الأول أص،  الاجتماعيلازم لحماية النظام 

 ( ةيئالقضا السلطة القانوني: )السلطة المناط بها توقيع الجزاء  
التي  لقانون من مظاهر سيادة الدولةبعد أن تطور المجتمع ونظم تنظيما سياسيا واعتبر ا    

الفردي،  الانتقام قضاء العام بدلال بعد أن حل نظامو  مخالفتهفرض توقيع  تطبيقه و تحتكر
التي و  السلطة القضائية()  يه هذه السلطةو  الجزاء توقيع برزت في الدولة سلطة أنيط بها
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الأصيل  الاختصاصصاحبة محاكمها هي صاحبة الولاية العامة في تطبيق القانون و  تكون 
 1في توقيع الجزاء 

 الجزاء صور :ثالثا 
ه يأخذ صور متعددة فإن ،اذا كان قوة الجزاء ما هو إلا تعبير عن قوة القاعدة القانونية    

      .تب و الجزاء المقرر قانوناا لطبيعة السلوك المعاعحسب تنوع القاعدة القانونية، وتبتنوع ب
الجبر يوقع على من يخالف قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقاً  هو الجزاء المدني : -أ

لقواعد القانون المدني ، وقد يتخذ صورة الجزاء الذي يصدر على كل مخالف  خاصا، أي
، ما التزم به  ينبتنفيذ عترام القانون ومن ثم القيام حيث يجبر الفرد على االتنفيذ العيني ح

لطة العمومية وقد الذي يتم عن طريق التدخل المباشر للس بالتنفيذ الجبري وما يعرف هناك و 
خ للتصرف القانوني عند عدم قيام أحد أطراف العقد بالتزامه، سهو الف يندميكون الجزاء ال

د تخلف ركن وهذا عن (للتصرف القانوني ) العقد  قبطلان المطلكما قد يأخذ الجزاء صورة ال
ص القانون ، أو قابليته للبطلان لنصو  امن أركانه الأساسية، أي إلغاء كل ما جاء مخالف

عنى البطلان النسبي كجزاء يترتب عند تخلف شرط من شروط صحة التصرف القانوني، بم
إلزام وفي كل الحالات فإن المسؤولية المدينة ترتب على عاتق المخالف جزاء التعويض وهو 

إلى شخص المضرور بجبر الضرر الذي لحقه من جراء  ضرر بدفع مبلغ نقديمسبب ال
 . المخالفة القانونية

تب في حالة عدم ر معنوي( يت -جسدي  -مادي قد يكون التعويض عن الضرر )و        
الوفاء بالدين، لذلك لا يتصور وقوعه و صلاحيته في كل أنواع الالتزامات التي لم يف بها 

 الم يوف بديونه صورة الحجز على أموال المدين و بيعها بالمزاد العلني إذأصحابها : و من 
 . من الجزاءات المدنية ها، إلى غير 

الإداري ويتمثل في إلغاء القرارات  يوقع في نطاق القانون : الجزاء الإداري  -ب -
سلطة  فر ط قعه القانون منالذي يو  يأديبتب قانوني أو ذلك اليتي يشوبها عالإدارية ال
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جسامة الخطأ المرتكب  بحسبكامه ، ويختلف الجزاء حلإدارة على الموظفين المخالفين لأا
لجزاء الفصل تيبه ر تبيف الراتب ، وقد يشتد القانون تنزيل من الرتبة ، توق، كالإنذار، التوبيخ 

 الخ....الإداري لمحل تجاري  قك عقوبة الغلللموظف من الوظيفة مع وجود ضمانات كذل
أمنية شخصية  تدابير، و  شکل عقوبات في ررقيت رجلز هو ا الجنائي : الجزاء -ج  -

هذا الجزاء كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في قانون  قلأول يلحلوعينية ، فبالنسبة 
عقوبة الإعدام ، وقد تصيب في حياته  جزاء فقد تسلب الإنسانأشد أنواع الالعقوبات ويعد 

تصدر العقوبة  الخ وقدبد ...لحبس المؤقت و السجن المؤ حريته المدينة فتكون العقوبة بين ا
 بالحرمان.وقد يعاقب  غرامة،در في شكل ه عندما تصلتمس المخالف للقانون في ماف
  الجزاء الدولي -د  -

عضوا في المجتمع الدولي نتيجة انتهاكها  باعتبارهاهو الجزاء الذي يوقع على الدولة     
الدبلوماسية ، أو جزاء مشدد  لعلاقاتلكون جزاء سلمي كالقطع وقد ي ،لقواعد القانون الدولي 

السياسي أي فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية أو  و الاقتصاديار صة الحلكحا
  1.للقوة العسكرية أي التدخل الحربي .. الخ الاستعمال

منها  قلتعالدستور خاصة ما تنتيجة مخالفة أحكام  بتتر ي :يالجزاء السياس -و -
 التصويت.أو عدم  الحكومة،ثقة من لاحب الحكم، كسبتنظيم 

 الجزاء صصائخ - بعارا
 للامتثالالضغط على إرادة الأفراد به  ، يقصد لمخالفة القاعدة القانونيةالجزاء كأثر     

ية التي تملكها الدولة القوة الماد استخداملأوامر القانون و نواهيه و أحكامه ، وذلك من خلال 
 . مخالفتها من للانتقامخالفة أو ماعدة أو لمحو آثار الة القفلمنع مخال

تميز بعدة خصائص تمكنه من تحقيق دوره في كفالة أداء القانون يالجزاء بهذا المعنى  و
 . توقعه السلطة العامة مادي، حال،ه هي أن  و هذه الخصائص  لوظيفته،
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 د وقوعر جمجل يطبق بمؤ ه جزاء حال غير يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأن   - أ -
 الآخرة.فالجزاء هنا غير مؤجل للحياة المخالفة 

ن ، تطبيق القانو  احترامشك أن سرعة توقيع الجزاء و فوريته من شأنه أن يزيد فعالية و ولا 
ع المطلوب ودعم الاستقرار في الجماعة ، دتحقيق الر  في ماهافالعدالة السريعة تلعب دورا 

  .من شأنه زعزعة الثقة في القانون والمبالاة في أعمال حكمهفء أما البطء في توقيع الجزا
في سداد ل أو المدين المماط ق القاتل أو السار  شأن شرعة توقيع الجزاء على كل من فمن

 نفوسهم.في  يبتهه وزيادة بالقانون  الالتزامالناس على ث ح دينه،
 س مجرد جزاءله مظهر خارجي، ولي أنه ماديا محسوسبذلك ء كيتميز الجزا -ب -

 والعادات و قالحال بالنسبة للأخلا وكتأنيب الضمير أو استنكار الجماعة كما ه ي معنو 
 . التقاليد

الحبس، أو على ماله يمس حريته ك نبأ الإنسان و الجزاء المادي قد يوقع على شخص
في حالة الجزاءات  ابالتعويض أو تؤثر على مستقبله الوظيفي كمـ والالتزامكالغرامة 

 .1تأديبيةال
 العامة:الجزاء القانون توقعه السلطة  -ج  -

 فاسل ه محدديا، بمعنى أن  ضعا تنظيما و منظم   هنبأكما يتميز الجزاء في القاعدة القانونية      
من حيث الطبيعة و النوع و المقدار، وأن تطبيقه في المجتمع و لمصلحته، وليس للأفراد أن 

، ورغم أن الدولة هي الاستقراردي إلى الفوضى وعدم ن ذلك سيؤ يتولوا توقيعه بأنفسهم لأ
لأفراد أن لعض الحالات المحددة قانونا يكون ه في بأن ذلك لا ينفى أن   لاإتوقع الجزاء  لتيا

ذلك حالة الدفاع الشرعي يباشروا مهمة توقيع الجزاء على المخالف للقانون بأنفسهم، ومثال 
الحق في إطار منظم  ذاهـمورس  تى ية مئناجو النية المسؤولية المد خص منالش يالتي تعف

مثال عن و .عقوبات .من  92جزائري و المادة  ينمد 091قانونا ) المادة  هيعلو منصوص 
 droit à la rétention سبذلك أيضا الحق في الح
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مادام  بالتزامهبالامتناع عن الوفاء  يسمح للمدين المرتبطة، حيث الالتزامات قفي نطا    
ما دام الدائن  أومترتب عليه بسبب التزام المدين و مرتبط به  بالتزامرض الوفاء لم يع الدائن

تتمثل  مالمقا واعي السماح بالعدل الخاص في هذاهذا ود بالتزامهللوفاء  اينا کافيمألم يقدم ت
 . 1المرتبطة لتزاماتالإ تنفيذ ية فنيحسن ال بهفي الاستجابة لما توج

 نطاق القانون   الثاني:المبحث 
ية  و الناحى ر خالأ بقواعد السلوك الاجتماعي صلة القانون  يتين نطاق القانون من ناح ددحتي

 الثانية علاقة القانون بغيره من العلوم الاجتماعية .
 الاجتماعي الأخرى السلوك  اعدقو بصلة القانون  الأول:المطلب 

إلى تنظيم سلوك الأفراد في  فهدت عدا سبقا أن القانون هو مجموعة قوا رأينا فيم     
القواعد الوحيدة التي تنظم الحياة في المجتمع إذ توجد  جتمع إلا أن هذه القواعد ليست هيالم

إلى جانبها قواعد أخرى تشترك معها في هذا الشأن مما قد يدعو إلى الخلط بينهما وبين 
 القواعد القانونية.

التقاليد وقواعد  العادات وو  مجاملاتقواعد ال هيواعد الاجتماعية الأخرى قهذه ال          
ها قواعد ها تشترك مع القواعد القانونية في أن  ي مع أن  ه الدين ونواهيه و روأوام قخلاالأ

 ها قواعد عامة ملزمة إلزاما ليس بالضرورة قانونيا إلا أن  تحكم سلوك الأفراد وأن   اجتماعية
 . فيما بينهم ق هناك فوار 

 القانون وقواعد المجاملات و التقاليد الأول:الفرع 
من تقاليد هذا  اس على اتباعها بحيث تعتبرلوك تواتر الن  ستقوم في المجتمع قواعد        

 ي مظهرهم أو ملبسهم . ف لى اتباعها في علاقاتهم أواس عص الن  حر المجتمع وبحيث ي
واساة والعزاء حين الموت أو المناسبات السارة والمفي  لمجاملات كالتهنئةلهناك قواعد  ثلامف

 الكوارث.في 
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من العادات التي و الملبس وغير ذلك  تقاليد في شأن المظهرللكذلك فهناك قواعد      
رة بل بأ في المجتمع دون إرادة واعية مدالحياة المختلفة وهي قواعد تنش هرنقابلها في مظا

جيل إلى أن يتم التخلي عنها  دم توارثها جيلًا بعتيو تسير عليها الناس بطريقة تلقائية 
 . تها لمخالفتها للمنطق والمعايير المعاصرةبار حوم

واعد القانونية من حيث حكمها لسلوك الأفراد في الجماعة قومع أن هذه القواعد تشابه ال      
فالجزاء على مخالفة العادات والتقاليد وقواعد  ها تختلف عنها في ماهية الجزاء،إلا أن  

الفة القواعد القانونية تمثل باستنكار الرأي العام بينها الجزاء الذي يوقع على مخالمجاملات ي
 .ادي تتولى السلطة العامة توقيعه جبراً على الأفراد مهو جزاء 

هذه من في قيمة المصالح التي يهدف كل نوع من يكالجزاء  نوع لافوالسبب في اخت      
 ة ولازمةورير ضالقواعد القانونية هي مصالح  هاالتي تعالج لحالقواعد إلى تحقيقها فالمصا

توقعه السلطة العامة  ديها بجزاء مارض احترامفمانها و ضللحياة في الجماعة لذا يجب 
أحكام المجاملة و  دعادات والتقاليلللجها القواعد المنظمة جبرا في حين أن المصالح التي تعا

 .مخالفتها استنكار الرأي العام  ية لذا يكفى أن يكون الجزاء علىيو حليس لها صفة ال
دت جذا و إمصاف القواعد القانونية إلى  عيةتماجمع ذلك فقد ترقى بعض القواعد الاو       

نا على طائفة من عيزيا م ليفرض العدل تطويرها مثل ذلك أن يتدخل القانون  الجماعة أن من
 ى ن العامة التي تر الأماك ضعبغرامة على كل من يدخن في  عقاياس، أو أن يقرر إالن  
 على السلامةا ها حرصفي عن التدخينالامتناع سلطة العامة التي ترى السلطة وجوب ال

 ة .العام
 قالقانون و الأخلا  :الفرع الثاني

لقانونية تقوم على أسس أخلاقية ا والكثير من القواعد قلأخلاثيقة بعلم اللقانون صلة و        
من القواعد  فس أو العرض أو المال كذلك فهناكعلى الن يحرم الاعتداء فإن القانون  لامثف

تدعو  كذلك فان الأخلاق ،يحرم الإثراء بلا سبب  والقانون  التي تلزم بالوفاء بالعهود القانونية
 في الأمثلة السابقة .إليه القانون ما يدعو  إلى نفس
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نطاق  ا وتحديدمن الفصل بينهمضع لا يلاق علم الأخبالقانون  معل اتصالأن على       
و نح واجب الإنسان تشمل هيوسع نطاقا من قواعد القانون ، فأ قكل منهما ، فقواعد  الأخلا

نحو  الإنسانلجانب من واجبات  إلاتعرض يلا  غير على حين أن القانون حو الننفسه و 
   .الجماعي بين أفراده يشللتعا ية للنظام في المجتمع وور ضر  وهي واجبات أساسية و،  رهيغ

ذلك لم يمنع فإن  قواعد الأخلاققواعد القانون و  بين افارقإذا كان من المسلم به أن هنا      
 كبيرا.الفقه من الاختلاف حول معيار التفرقة اختلافا 

حيث أنها  ريمضفي ال على حكم الحياة الباطنية قالأخلافالبعض يرى اقتصار         
، بينما يقتصر القانون  ى الوجود في صورة أفعالا ولم تخرج إلينوا مازالت مجرد مقاصد و

الإنساني غير أن هذا القول مردود  رميضدون ما يستتر في ال لعافحسوس من الأعلى الم
 نه و إن صح أن  لأغير سليم  قفي التفرقة بين القانون والأخلا المعيار الذي يعتمدهأن كما 

ها عنايته إذا صاحبتها أعمال خارجية و في ه مع ذلك يوليإن   يهتم بالنوايا وحدها فالقانون لا
ف في سعفي نظرية التو وفي سبب العقد  دليستوبالغش والالقواعد الخاصة بحسن وسوء النية 

المادية من  عاللأفعما يختلف وراء ا ليغفالقانون لا ف، هذا الرأي  هفيضالحق ما  استعمال
، ل والمقاصد و النوايا الباطنية صبالأ يتعن تإن كان و الأخلاق ن قواعدإع ، كذلك فدواف

الأفعال المادية المحسوسة و من  تمتد أيضا إلى كثير منو إن ما على ذلك  هي لا تقتصرف
تقتصر على بيان واجبات الفرد اتجاه الله وواجباته تجاه نفسه فحسب ،  لا قذلك أن الأخلا

ية وعالم تناول عالم الن  ي ما بيان واجباته تجاه غيره من الأفراد و هوليتجاوز ذلك  مان  وإ
 المحسوس من الأفعال على حد سواء و هو يشابه إلى حد كبير ما يعالجه القانون.

 والفرد نح في تنظيم بعض واجبات همع ويشتركق إذن فالقانون يلتقي بعلم الأخلا       
 قخلالآخر، إذ بينما يحتوي علم الأا ينظم قواعد يجهلها اممنهإن  كلا فومع ذلك  ه ،ر يغ

 جد أن هذا الأخير يضم، نبه القانون وهو ما يعنى ه فسالفرد نحو نت باجعلى قواعد تنظم وا
و تلك التي تتعارض قواعد أصول المحاكمات الإجرائية أكقواعد لا تمت إلى الأخلاق بصلة 
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الحق  نع عفاالفائدة أو لسقوط وسائل الد سعرللامة سواعد اللقكاق مع سمو الأخلا
  .التقادماكتسابها بو 

 ق:الأخلا  بين علم القانون و ق الفوار
من ناحية  نهما يختلفافا كذلك مختلفان من حيث نطاق كل منهي خلاقعلم القانون وعلم الأ
 هو جزاء مادينية مخالفة القواعد القانو على تب ر المت فالجزاء ، غايةالجزاء ومن ناحية ال

 مبادئن أن الجزاء على الخروج على في حي لفلى المخاه ععيقتتولى السلطة العامة تو 
 القول. الرأي العام كما سبقي يتمثل باستنكار معنو  زاءجهو  الأخلاق

 و قالأخلافي عنه  مختلف فعلا عن القانون  الواقع أن الجزاء مختلف فعلا عندو       
 اذالدافع لهـ عنساؤل تال ذ يبقىإ بينهما،  لتفرقةل فاصلاعيارا مفرده مب يلكنه لا يكف

القانون و بين  فدهفي الغاية و ال الاختلافدائما، فالاختلاف في الجزاء مبعثه  الاختلاف
واقعية عملية فأما غاية القانون  بالإنسانغايتها مثالية هي السهو  قالأخلا، ف الأخلاق

و متوجهة  ضميرنابعة من ال قالأخلا ع لذلك كانت قواعدمتفي المج ظامتتضمن إقامة الن
ي هقانون فال عدأما قوا الإنساني ، كمالها إلى درجة الب وموالس قصد تنقية النفسبإلى الفرد 

 ظام في الجماعة وذلك لتحقيق صالح الجماعة المشترك. نلض ار خاطب الفرد بقصد فت
الغاية من اختلاف الجزاء فما دامت  يةالغا اختلافبطبيعة الحال على  بتر تيو       

انية فيكون الجزاء على مخالفتها استنكار المجتمع فضلًا سمو بالنفس الإنسلهي ا قالأخلا
 ، ، أما القانون و لكون الغاية منه كما سبق خلي بتأنيب الضمير والإحباطاعن الشعور الد

ا دي  يه فيكون الجزاء على مخالفته مافي المجتمع و الحفاظ عل والاستقرارإقامة النظام  القول
 . تتولى السلطة العامة توقيعه

ا على س يمنع في أن القانون يعتمد أساالجزاء لا اية وغفي النطاق وال الاختلاف إلا أن       
لإقامة  ى القصو ميتها رى المشرع أهـيي إلا قواعد أخلاقية هالقانونية ما والقواعد الأخلاق

في صورة قواعد قانونية حتى بالنسبة للقواعد التي لم يعالجها  وغهافيصالنظام في المجتمع 
 احترامهافإن المشرع أشار إلى وجوب ، ع مباشرة وهو ما يطلق عليها تعبير )الآداب( المشر 
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قانون   009/9 ، لهذا نصت المادة والانهيارمن الدمار  النظام الاجتماعيفظاً للمجتمع و ح
لأحد العاقدين أو للغير ما لم  شرط فيه نفع( بدققترن )العيجوز أن يكما ني مصري " مد

قانون مدني  2/165 كذلك المادةو  1".....العام أو الآداب ملنظايخالف ايضعه الشارع أو 
ا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو موجود   (السبب)أن يكون و يجب مصري "
 الآداب "

غير مشروعة مقابل علاقة جنسية إقامة على  الاتفاقل العقود المخالفة للآداب قبيمن     
 المال. مبلغ من

يهتدى به  رياعمكالغاية  اعتماديجب  قالأخلا وه للتفرقة بين القانون من ذلك أن  خلص ن   
وها وراحة مة النفس من حيث سجهواملقواعد التي تحدد سلوك الشخص في في هذا الشأن فا

يه ما التي تحدد سلوك الشخص في مواجهة المجتمع وآثاره علأالضمير هي قواعد أخلاقية 
 2هي قواعد قانونية .ف
 الدينية.القانون و القواعد  الثالث:فرع ال

. ولذلك فإن قواعد  ق للإنسان السعادة في الدنيا و الآخرةيلتحقجاءت الأديان السماوية     
وقواعد  ، إذ يدخل في مضمونه قواعد العبادات من قواعد القانون نطاقا أوسع  و الدين أشمل

 "{العبادات"نحو ربه و تسمى  ن الإنسات ، فالدين يتناول واجبات الأخلاق وقواعد المعاملا
و يتناول كذلك علاقة  "الشخصية الأخلاققواعد » تناول أيضا علاقة الفرد بنفسه و تسمى يو 

صر القانون أساسا على ت، بينما يق"المعاملات " ه من أفراد المجتمع وتسمى قواعد ر يبغالفرد 
ة لا تقف عند مواجهـ يالت نصفة خاصة بالنسبة للأديابذلك ح ضتقواعد المعاملات ، ي

ما تتجاوز ذلك إلى تنظيم مسائل الدنيا كما هو الحال في الدين وإن   ،بهعلاقة الإنسان بر 
 .  الإسلامي

                                                           
1
 -ردنالأ –عمان  -للنشر والتوزيع دار الثقافة  -نظرية الحق  - نظرية القانون -المدخل إلى علم القانون  - عباس الصراف و جورج حزبون  

 12 لى صإ  82 من ص  8002
2
 . 80و  31ص ص  سابق.مرجع  -على أحمد صالح   
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  ،قواعد المعاملاتكالدين في بعض القواعد  و ه قد يلتقي القانون وعلى هذا الأساس فإن        
العقيدة  قاطخص نيا في القانون فيما تي لا نظير لهوقد يستقل الدين بكثير من القواعد ال

 قدخل في نطا، كل هذه القواعد لا ت جهادة وقواعد الصلاة والصوم و الحوالعبادات كالش
 كما هو الحال في ،ل القانون بقواعد أخرى لا نظير لها في الدين غتنظيم القانون ، وقد يستل

 1الأحكامي ن فطعال لقواعد المنظمة للاختصاص ومواعيدقواعد المرور و ا
 و من من حيث المضمون و  تختلف قواعد القانون عن قواعد الدين من حيث المصدر     

 الجزاء.اية ومن حيث لغحيث ا
    من حيث المصدر أولا:

اعده من حيث المصدر خارجة عن إن الدين رسالة منزلة من عند الله عز وجل فقو      
المصدر فهي موضوعة من قبل البشر غير  إرادة البشر ، أما قواعد القانون من حيث قنطا

أن هناك أحكاماً شرعية يستنبطها مجتهد و الشريعة الإسلامية وهي لا تعتبر من عند الله 
لكنها مستنبطة و  ق ،ع البشر، فهي غير منزلة من الخالن صنمعز وجل ، كما أنها ليست 

ورغم أن  هذه الأحكام ،ب ي ذات علاقة وثيقةلهي بالتافالأحكام المنزلة من عنده تعالى من 
ذلك لا تعد من وضع  هي معفالرأي الشخصي للفقهاء المسلمين إنما تعبر عن  مكاحهذه الأ

تجعل اجتهاده  للاجتهادالقانونية ، لأن المجتهد يدلي برأيه وفقا لقواعد معينة عد البشر كالقوا 
اعد، فأراء المجتهدين إذن ام المنزلة، بحيث لا يستطيع المجتهد تجاوز هذه القو حكامتدادا للأ

 2 "نيب نيبعبارة " بيمكن التعبير عنها 
  قمن حيث النطا ثانيا:

بينما القواعد القانونية لا تهتم إلا نفسه ومع غيره الدين ينظم سلوك الإنسان مع ربه ومع    
  "قال تعالى بالعبادات، قاً تتعلمكاحفالقواعد الدينية تتضمن أ غيره،بسلوك الإنسان. مع 

                                                           
1
 80و  31ص ص  –مرجع سابق  –علي أحمد صالح   

2
 18ص  - مرجع سابق -جعفورسعيد  محمد  
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نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  ﴿  لمختلفمحلا فعلاقة الإنسان بربه كانت  ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
وحضارات كثيرة ، و من  لياجا الأنبياء و المرسلون على مدى أتبليغهبالرسالات التي كلف 

مم لأنا من اغير  رالزكاة والصوم والحج كما أم وأجل ذلك أمرنا نحن المسلمون بالصلاة 
 . السابقة

فتمتد  أوسع مدىبه بل هي ر  وحن بيان واجب الإنسانتولا تقتصر القواعد الدينية على   
 1بنفسه وعلاقته بالآخرين لتشمل علاقة الإنسان

 من حيث الغاية ثالثا: 
 السريرة ، حيث قيالن هراطالكامل ال بية الإنسانتر إلى  فتهد إذ اية الدين مثالية ،غف    

أحقاد ،  ويظهره في صدره من ضغائن  عماو  فكارأفي رأسه من ء عما يدور يحاسب المر 
ية ايته واقعية نفعفغأما القانون ، مس الآخرينت اديةمو لو لم يعبر عن ذلك بأعمال  ىحت

 النفس ققواعده إلى أعمالا تمتد  معتإلى المحافظة على النظام في المج فهدي حيث،
ي كشف المقاصد إلا بالقدر الذ ولا يعتد بالنوايا  الظاهر و أساسا بالسلوك دقو يع الإنسانية،

 2بيانه . سبق الذيعنه المسلك المادي للشخص على النحو 
 من حيث الجزاء رابعا:

بينما  ، الجزاء في نطاق القانون الوضعي يتمثل في جزاء مادي توقعه السلطة العامة      
إذا ما قدر  ي الأخرو زاء دنيويا بجانب الجزاء الجزاء في حالة مخالفة القواعد الدينية يكون ج

وحسب النية المصاحبة  قيمة حيوية في بناء المجتمع الشارع أن القيمة محل التنظيم هي
 الجزاء يكون دنيويا فقط افي التعامل، بينم شغهو الشأن في حالة القتل أو الا مللسلوك ، ك

ن من الثواب لو كان زاء في الحرمامد ، وقد يتمثل الجعفي حالات أخرى شأن القتل غير ال
 3ليه .إالحكم الشرعي مندوبا 

                                                           
 11ص  –وضياف ، مرجع سابق عمار ب 
1
  

  . 18ص  –مرجع سابق  –عمار بوضياف 
2
 11 ص - سابق  ع جار مرفعبد القادر ال 

 
 

3
 .18ص  - قمرجع ساب -انرهمام محمد محمود زه  
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ناها قد تأخذ شكل المقررة في النظام الإسلامي لوجد ثال على الجزاء الدنيوي العقوباتالمو  
حد جريمة رجله اليسرى ، و  عوفي حالة العود تقط ىحد السرقة وهو قطع اليد اليمنك ،الحد 

الجلد أو نا إما ز الجريمة  دحالصلب أو القتل فقط و  تل والحرابة )قطع الطريق( منها الق
هو الحال في  ة شرب الخمر ، وقد تكون العقوبة مال يدفع كماميلجر  الرجم ، والجلد بالنسبة

 1دية.ال
 الأخرى  الصلة بين القانون و العلوم الثاني:  المطلب

انية الأخرى طالما أن الاجتماعية والإنسللقانون صلة متشابكة ببعض العلوم الأخرى     
 بتلك العلوم تباعا. تهقتناول علاف فردالإنسان كمحورها 
 يخبالتار  الأول: علاقة القانون الفرع 

منزلة بفهي من العلوم الاجتماعية الاجتماعية هر وا ظال زمة لبحثإن دراسة التاريخ لأ       
 الجميع،أمر مسلم من وأهمية الطريقة التاريخية في دراسة القانون  حقيقي، ي ار جمعمل ت

ظهر بفضل المدرسة التاريخية إنما في القانون  في هذا أن نقول إن العلم الحديث كفييو 
استطاعت بفضل ما قامت من أبحاث  يوالت منتصف القرن الماضيفي  يالتي أنشأها سافين

المدى وخاصة في دراسة القانون في ماضي القانون، أن تعطى نتائج ضخمة واسعة 
 . مانيو ر ال

 العلاقة بين القانون و علم الاجتماع الثاني:الفرع  -
الاجتماع هو ذلك العلم الذي  فعلم القانون،لاجتماع و شك في قيام صلة بين علم الا     

 علمية فحواهاها و يستخلص منها قوانين ئجمن حيث أسبابها ونتا يةيدرس الوقائع الاجتماع
 واحدة. كلما توافرت شروط واحدة ترتبت نتائج ن هأ

امة في هقيام علماء الاجتماع بأبحاث ها ظهر جتماع موهناك صلة بين علم القانون وعلم الا
،  لها دراسة في علم الاجتماعميجب أن تك نونيةاقالدراسة ال علماء القانون أن   تسليمالقانون و 

، بل في دولة لإرادة ال اا مظهر هية لا في قالبها المجرد باعتبار القاعدة القانونتدرس فيها 
                                                           

1
 11ص  –مرجع سابق  –عمار بوضياف   
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ها، و من هنا ظهر علم ر اثها و آبابسباعتبارها ظاهرة اجتماعية لها أ ها الفعليقيطبت
على استخلاص   تساعد القديمة الجماعاتيدرس الظواهر في  الاجتماع القانوني الذي
 . قوانين عامة في التطور

فظاهرة زيادة  على توجيه السياسة التشريعية، رة فيساعدصما دراستها في الجماعات المعاأ  
الطلاق ة نسب ازديادكذلك ظاهرة  النسل، عدد السكان مثلًا يمكن أن توجه المشرع إلى تنظيم

 الحق. هذا استعمالمن د تهيب بالمشرع إلى الحـ قد
ما يضعه من قواعد  حتى لا يكون  ،واهر الاجتماعية أمر لازم للمشرع ظإذا معرفة ال    

الأفراد تبعه أكان النص القانوني بعيدا عن ما  ذلك ذا حدثإف بت الصلة عن الواقع ،من
  1.الواقع الاجتماعي في واد آخراد و و حينئذ في كون يلأن القانون ورق  را علىحبولأصبح 

 الاقتصاد علمب ة القانون قالفرع الثالث : علا
ها من غير و  الاستهلاك، التوزيع،الإنتاج  قضايا علم بدراسة مختلفكهتم الاقتصاد ي     

 كن القيام بهذه النشاطاتمي فإنه لا  بالقانون  هقتصادية المتداولة أما عن علاقتالا لنشاطاتا
تنظيم  هذه النشاطات من دور القانون لضبط و  يأتيهنا و   منظم إلا في إطار  الاقتصادية

 الاستثمارتنظيم كيفيات  عقود التوريدخلال تنظيم العقود عقود الإنتاج عقود التوزيع ، 
 إضافة إلى حل النزاعاتالاستيراد ..... التصدير و  ت، تنظيم عمليا الأموالوس ؤ ر ل وتحوي

 العقود . تنشأ بين أطراف هذه التي يمكن أن 
مجتمع ل الاقتصاديةالأحيان الظروف ب فإن القانون يعكس في أغل أخرى، ةجهو من      

 خلفيات الأوضاعى ضعه علم و تيهو قانون المالية الذي وأبرز مثال على ذلك  معين،
 2المنتظرة.الية مال تكذا على أساس التوقعاما و  الاقتصادية التي يعيشها مجتمع

 
 

                                                           
1
 . 21ص  -مرجع سابق ،  أحمد محمد الرفاعي  

2
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 علاقة القانون بعلم النفس الرابع:الفرع   
تطبيق القانون من جهة و مجال  لاجعلم النفس الذي يظهر في مبة صلللقانون      

ء يستعين بما القضا للمجال الأول نجد أن  ة أخرى ، بالنسبة جهالإجرام والقانون الجنائي من 
موضوع الشهادة متى تم تقديمها من بيقدمه له علم النفس من توجيهات خاصة ما تعلق 

ور سيكولوجي عند دعلم النفس لتحقق من عنصر النية لديه، فيكون الشاهد، حيث يتم ال
م لم النفس فيما يقدة القانون بعصلتتضح  أما بالنسبة للمجال الثاني، الإدلاء بالشهادة 

ها تسلط على كل ذا كان الأصل في العقوبة أن  إمعلومات حول شخصية الجاني ، ف للقضاء
ه يمكن إعفاء الجاني من العقوبة إذا ما أبثت إصابته ن  أرمه القانون، إلا جمن ارتكب فعلا ي

لحة رم لدى مصجداع المي، ويعود الفضل في ذلك لعلم النفس، حيث يتم إالعقلبمرض في 
في المؤرخ  00/050ر من الأم 40و 90حكم قضائي ) المادتين بالأمراض العقلية وهذا 

مؤرخة  42الجريدة الرسمية عدد  تضمن قانون العقوبات معدل و متممي 01-00-0200
 .( 00/00/0200في 
كونها تفقده الشعور  بعامة،الشخص  ب عقلالقانون بهذا الشأن حقيقة يعتبر ما يصيـ و    

 1مةير جالارتكاب  ثم الاختيار عندومن 
 علاقة القانون بعلم السياسة. الخامس:الفرع 

السياسية التي تسود  الاتجاهاتن أ ل القانون عن السياسة إذصمن الصعوبة بمكان ف      
في المجتمع لها أثرها في تطوير القانون ، وقد عرف عن المدرسة الفرنسية ربطها بين 

القانون  " ب تجعل من دراسة القانون الدستوري يهد قر إلى عكانت ، بل القانون و السياسة 
القانون السياسة ، وغالبا ما يحكم  لعمل  ركنا أساسياة " الذي يحدد نظام الحكم في الدول

اتخاذه  بالذي يحدد الإجراء الواجمستوى، وهو  خطواته عند كل السياسي و العمل جوهر
 .  يةجي إحداث السياسة الداخلية والخار ف

                                                           
1
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لوب إدارة الدولة القواعد القانونية هي التي تتكفل ببيان طبيعة النظام السياسي وأسو     
السلطات التنفيذية " يدان و توزيع ماد السياسية وواجباتهم في هذا الالأفر  ق حقو والمجتمع و 

 والتشريعية والقضائية " وطبيعة العلاقة بينها .
  رامعلم الإجبعلاقة القانون  السادس:الفرع 

الوسط الإجرام يتناول شخصية المجرم و  مفعل وثيقة بالقانون، صلة الإجرام لعلم     
 ة وطرق مريجعه والوسائل المساعدة للفدواالعمل الإجرامي و و يش فيه ،الذي يع الاجتماعي

ولها علم الإجرام ناتيتي لن البديهي أن تكون لهذه الأمور او م ووسائل مكافحتها اكتشافها
 1.في كليات القانون  مار م الإجلمادة ع تدريس  النسبة للقانون ، ولذا اقتضى الأمرها بيتأهم
 .ع السابع: علاقة القانون بعلم الإدارةر الف
 يدرس علم الإدارة وظائف التخطيط والتنظيم و الرقابة والتنسيق لأنشطة الأفراد ، و      

زاء مرتبة ومنظمة بطريقة تؤدي أو كنظام بمعنى مجموعة من الأج مةينظر إلى الإدارة كمنظ
دد كإدارة الصحة و المستشفيات إلى تنسيق العمل فيما بينها قصد تحقيق هدف منشود و مح

ية من وزارات، أو إدارات يات و ولايات أو الجماعات المركز الجماعات المحلية من بلد أو
 التعليم من ثانويات و جامعات ومراكز تكوين .

فلو  والعلم،المنطق أي الفن و معناها العلمي تجمع بين الموهبة ب لاحظ أن الإدارةمال و   
 المهام.يتمحور في العمل على تكامل مختلف الأنشطة و ه دف الإدارة لوجدناهنظرنا إلى 

توجيه هذه المواد لخدمة أو تحقيق ومن ثمة اني و المواد الأولية مبأي الآلات، الأصول و ال
الجمع  الاستخدام أوالمدير سليمة وملائمة يجب على  يتحقق ذلك بطريقة لكيهدف عام و 

 ي.العلمب ين الأسلو ب ة أو الإبداعية وقبين مهاراته الفنية الخلا
 : تتميز الإدارة بالخصائص التالية و
ل الأعمال يتم تنفيذها بواسطة الآخرين و النشاط بالإدارة ليست تنفيذا للأعمال  أن – أ

 فيذي فالمدير يحدد الأهداف و الآخرون ينفذونها . الإداري يختلف عن النشاط التن
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، وتقوم الإدارة على مل فيهاعت يتالأن الإدارة عملية مستمرة لمواكبة حاجات البيئة  -ب 
التوجيه، إخضاع  ور ، وحدة الأمالنظام، السلطة، تقسيم العمل ، رئيسية منهامبادئ

المبادرة  الترتيب، الإداري،التسلسل  ،المركزية المكافأة العامة،للمصلحة  المصلحة الشخصية
 التعاون.ح ورو 
ونية ذات طابع تشريعي أو تنظيمي صوص قاننفي شكل  المبادئو تترجم هذه المهام و     

 بالمواطن.ة الإدارة قعلامومية أو قانون المؤسسات العمومية أو قانون عقانون الوظيفة الك
ة قواعد العلوم غالقضائية في صيا اتداهتجه في بعض الأحيان تساهم الاو الملاحظ أن     

حيث ألزمت  "ANRON" ور والتي نتجت عن قضية أن "ة المؤسساتموك"ح الإدارية كقاعدة
 تابعة القضائية باحترام مبدأين في التسيير الإداري وهما : متحت طائلة ال رينالمسي

على حسابات الإدارة ين بالتصديق ر المسي عن طريق إلزام المحاسبيو أ التدقيق المالي مبد -
 . فلمح حساباتمحافظ   لدى

للأموال العامة وتقرير  فبالتسيير الشفارين يسممن خلال إلزام ال والنزاهة:فية مبدأ الشفا -
 1العام. المالق مشددة على كل تجاوز في إنفاعقوبات 
 .روبولوجيا والطبثنالأ ة القانون بعلوم الطبيعة والحياة و قمن : علاثاالفرع ال

القانون حيث ظهرت إلى نظرية أثر التطور الذي عرفته علوم الطبيعة والحياة على     
 .الوجود قواعد قانونية جديدة مستوحاة من علوم الطبيعة والحياة والأنثروبولوجيا

 ةالطبيع علاقة القانون بعلوم:  أولا
ئة والذي يمكن من بين القواعد القانونية المستوحاة من علوم الطبيعة برز قانون البي     

البيئة سواء كانت بيئة برية  ي تهدف إلى حمايةمجموعة القواعد القانونية التأنه تعريفه على 
لى الجامدة بل تمتد إ ياءحماية الأشبالحماية  يحواضر طبيعية ولا تكتفية ، جوية أو بحر 

 . الانقراض حماية الأشياء الحية من مخاطر

                                                           
1
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 .ة و البيولوجيا علوم الحيابعلاقة القانون ثانيا : 
نجد أن التأثر بين القانون وعلوم  الحياة من حيث القواعد القانونية المستوحاة من علوم    

الحمض النووي  مجال الهندسة الوراثية و دراسة الجينات البشرية وتحديدمداه في  بلغ الحياة 
وما إلى النسب  ثباتإ ف على مرتكبي الجرائم والأفعال المنافية للقانون وللإنسان قصد التعر 

 ذلك.
  علم الأنثروبولوجيابة القانون قعلا: ثالثا

ة منه تتناول البحث في الفرد قفلقد نشأت قواعد قانونية مشت ا ،أما من حيث الأنثروبولوجي  
الوراثة  ريثو تأ أخلاقطبائعه من عادات و طباع و  من كل جوانب شخصية الإنسان و

 جي .بولو و الطابع الأنثر  ذاتعات من الموضو  على الشخصية و غيرها
 علاقة القانون بالعلوم الطبية.: رابعا
 عتفرعت هذه الأخيرة إلى فرو  انون والقضاء إلى العلوم الطبية،قد حاجة المع تزاي   

 .ذكر منهانبالقانون و القضاء و  متخصصة ذات صلة وثيقة
 " Médecine légale الشرعي " الطب - أ -

البيولوجية التطبيقية التي تعاين حادث تعرض له  جموعة القواعد الطبية والشرعي م يقصد بالطب   
أو الوفاة لأسباب  الانتحارى حالات حت ا وهبأنواع تلم القئالضرب والجرح وحالة جراشخص ما كحالة 

هم في بعض تي إما بطلب من الضحية أو حتى المطبيعية أو إرادية ويتم اللجوء إلى الطب الشرع
في  عدرة يسابتقرير خبالشرعي  يبطبلة القضائية المختصة وينتهى عمل اطلب من السلطالحالات أو ب

 نونية.للمشكلة القا نونيةقاالتوصل إلى حلول 
 العقلي:الطب  ب -
مدى  دراسةكمن حيث ارتباطها بتطبيق القانون هذا الطب مختلف الأمراض العقلية والنفسية  سدر يو 

على المخدرات ، وعادة ما التمييز أو حالة التخلف العقلي أو الإدمان الحالة بالأهلية والإدراك و  تصنع
من اطراف المشكلة  طرفعقلية عند وجود شك أو دفع من أي يلجأ إلى الخبرات الطبية ال

 1القضائية في الصحة العقلية للحالة محل المتابعة القضائية .
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 أقسام القانون و أنواع قواعده الثاني:الفصل 
هو تقسيمه إلى قانون عام و قانون خاص وعلى  للقانون  همم تقسيمعلى  هالفق يجري    

تقسيم القانون إلى قواعد مكتوبة وغير مكتوبة ) بحسب طبيعتها وإلى قواعد موضوعية 
بحسب  )ى مكملةأخر و  مرةقواعد آ إلىسب طبيعة المسألة التي تنظمها( و ح وأخرى شكلية

 (فيها الإلزام ة و ق
 قسم کل ام القانون و فروعأقس المبحث الأول:

ته و معايير ميهأ خصص الأول لتاريخ التقسيم و نبحث مطلبين معالج في هذا الن     
عام و لصص الثاني لفروع كل من القانون اخنو الخاص، القانون  التمييز بين القانون العام و

 الخاص.القانون 
 القانون:أقسام  الأول:المطلب 

بين القانون العام و  يزيتمال يةمهـأ م القانون إلى عام و خاص و تقسي نعالج هنا تاريخ       
م إلى معايير التمييز بين القانون العا ق ر طص )الفرع الأول والثاني( ثم نتالقانون الخا

 لثالث(والقانون الخاص )الفرع ا
 (القانون الخاص م )القانون العام والفرع الأول: تاريخ التقسي

خاص تقسيما تقليديا  و قواعد قانون  قانون عام قواعدالقانونية إلى  يعتبر تقسيم القواعد     
التقسيم عند الرومان الذين كانوا يعتبرون القانون العام قانون الدولة التي  اوجد هذ قدقديما ، ف

الح المص فيهوالذي تسود  د، الأفران تسود فيه المصلحة العامة و القانون الخاص هو قانو 
الدولة الرومانية ،  ريانهمعالمها با انطمستتلبث  قة لمذه التفر الخاصة ، ولكن مثل ه

لا تكاد ، ددت فيها الهيئات والجماعاتعتفانهيارها استتبع وجود إمارات و إقطاعات 
المصلحة العامة فيها تتميز عن المصلحة الخاصة للأمير أو صاحب الإقطاعية فكان 

 ام و القانون الخاص. طبيعيا أن تزول معالم التفرقة بين القانون الع
ن التاسع عشر، غير أن سلطان وانتصار النزعة الفردية ومذاهب الحرية في مطلع القر      

إعادة التفرقة  حا أتابملة و نشاط الأفراد والجماعات ، نشاط الدو  نيل بصأدى إلى إمكان الف
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عامة والقانون عام هو قانون المصلحة الللعام والقانون الخاص، فالقانون ابين القانون ا
الخاص هو قانون المصالح الخاصة ، وليس للقانون العام أن يتدخل في مجال القانون 

 ة.الخاص ، والقانون العام هو قانون الدول
بالأفراد والجماعات  بالبعض الآخر، أو في علاقاتها بعضهافي علاقة أجهزتها    

تمعات الأخرى، أما لعامة في المجا من السلطات اهن لسلطانها أو في علاقاتها بغير الخاضعي
 تهم فيما بينهم.قاعلا قانون الأفراد و الجماعات في هوفالقانون الخاص 

جتماعية ي وظهور النزعة الاضامردية منذ أواخر القرن الالف عةز الن انحسار أن   إلا      
 رةمعد الآوا قال ، وازدياد الجماعة ن من تدخل الدولة في مختلف شؤو  هليإلها تؤدي  وانتشارها

تتدخل فيها الدولة أدى إلى أن تبدأ معالم  يعلاقات الأفراد في المجالات الت التي تنظم
التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص تختلط و تطمس مرة أخرى ، مما دفع بجانب من 

لعام الحديث عن غزو القانون او الفقه إلى القول بأن التفرقة بينهما في طريقها إلى الزوال ، 
 . لمجال القانون الخاص

اضحة في مراحل قد أدى ظهور معالم التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص و ا و هذ     
سها في مراحل أخرى إلى القول بأن كل ما ماطم و انهذه المعال اختلاط تاريخية معينة ، و

ده إلى سبب جوهري ا مر مإلى قانون خاص وقانون عام إن  يثار من جدل حول تقسيم القانون 
الليبرالية ( و  ) Libéralisme الاقتصاد الحرمذهب  -هو الصراع بين مذهبين  واضح ،
تضييق مساحة القانون ى فالليبرالية تدعو إل interventionnismeتدخل الدولة مذهب 

ذلك مذهب التدخل الذي يدعو إلى تضييق ( كولا  الخاص،وتوسيع منطقة القانون ، العام
 ".قانون الخاص وتوسيع رقعة القانون العام نطاق ال

 قدفلم يسلم تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد قانون عام و قواعد قانون خاص من النقد       
 لأن هذا التقسيم ينا و مية:"ة أو العليمة العمليه تقسيم تاريخي وأن قيمته التاريخية قن  أل يق

 السلطة)واء من حيث مصدره سره واحد فالقانون من حيث جوه وحدة القانون،من 
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قى التي تربط الأفراد بالجماعة وبالدولة ثالداخلية الو  الرابطة من حيث أو،(الجماعية
 لة .وبالجماعات السياسية التي تعتبر أعضاء في الدو 

ه أن هذا التقسيم بالإضافة قض الفبع -بحق  –يرى و في الرد على أوجه النقد السابقة     
أن الدول التي  من فوائده العمليةفله قيمة عملية و علمية : "  تاريخية ،ن قيمة إلى ماله م

ذي ال القضاء العادي لكل من القانونيين قضاء يتعلق به ، فإلى جانبأخذت به قد نظمت 
للفصل في المنازعات الإدارية )القضاء  قضاء آخر دجو ييفصل في مسائل القانون الخاص 

ت اضرور ليستجيب  ،هذا التقسيم كأي تقسيم آخر علمية فهي أن أما القيمة ال،الإداري( 
والتحديدات  التقسيمات اهي ضرورات تهتدي بهو ة في التنسيق والإيضاح ، غبنظرية كالر 

إلى تقسيم  جهفي علم القانون ، وفي الرد على النقد الثاني ، المو  التصويرية التي توجد
" الفقه أن هذا القول   ى ال من وحدة القانون فير لتقسيم ينهذا ا القانون إلى عام وخاص، أن  

فيما يجب أن تكون عليه دراسة علم القانون ، يذهب أنصاره إلى  ددشتم اتجاهيصدر " عن 
عنصر  ىتر حية في ذاتها مجردة عن كل عنصر آخه يجب النظر إلى القاعدة القانونأن  
يث الغاية منه من نظرة غير النظرة إلى القانون من حيث مضمونه أو من ح ية ، وأن  غاال

القانون لم تكن دائما ولكن يرد على ذلك بأن دراسة   métajuridiqueذات طابع قانونيا 
هو كائن بل يدرس  ما ثيها على النظر إلى القانون من حيولوجية فقط يقتصر فطدراسة أن

انون من الشراح من يقول أن تعريف الق " فان   كيجب أن يكون " كذلأيضا من حيث ما 
خاص و عام يعتمد  أن تقسيم القانون إلى ن ، ومعلوميمكن أن تذكر فيه الغاية من القانو 

 " من القانون  على فكرة الغاية لإلى حد غير قلي
ولذلك فان تقسيم القانون إلى عام و خاص لا يزال قائماً إلى اليوم ويسلم به الفقه     

لتقسيم القواعد القانونية ضع معيار فاصل ك لا ينفي صعوبة و غير أن ذل عام،الحديث بوجه 
 1المعايير المقترحة  دتعد قانون عام وقواعد قانون خاص رغم إلى قواعد
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 ية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص. همأالفرع الثاني: 
في الأصل في نطاق العلاقات الخاصة الحرية التعاقدية قة بإنشاء العلا قفيما يتعل      

د من عدمه ، قد يسمح القانون العام بالإجبار على التعاقد بشأن أوامر التكليف في التعاق
ح في العقود التخصصات التي تحتاجها الدولة و شأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، حيث يتا

 أدمبقتضيات المصلحة العامة على خلاف اء أو تعديل العقد وفقا لملغالإدارية للإدارة حق إ
: للإدارة سلطة  العلاقات الخاصة ويترتب على هذا أن قالمتعاقدين في نطاالعقد شريعة 

 . على تنفيذ العقود الإدارية هالإشراف والتوجي
الغير بقاعدة العقد شريعة  احتجاج مع الصالح العام دون  اتفاقاالتغيير  حق هال -   

 . المتعاقدين
تاجه الصالح العام ولا يكون للطرف و للإدارة سلطة إنهاء العقد كلما قدرت أن هذا ما يح -

ي لا يجوز ود المدنية التقا وجه حق عكس العمهلات إن كان ضحق في التعويالآخر إلا ال
 . ها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخرختعديل شروطها أو فسبللطرف الآخر أن يستقل 

طريقة و تعديل العقد  المنفردة بإرادتهاتعديل شروط العقد وطريقة تنفيذه بإسكان الإدارة  -
وذلك لتمكن من ضمن تحقيق  المتعاقد معها تزاماتتنفيذه ولو ترتب على ذلك زيادة ال

 سيرم العقد إلا لمقتضيات ر غيرة التي ما أبمتصلحة العامة على ضوء الظروف المالمرفق لل
 . هلمصلحت االمرفق و تحقيق

الخاصة غير المحددة المدة إمكانية الأصل في نطاق العلاقات  القانونية:العلاقة  إنهاء -
مهلة الإخطار وبغير تعسف فإن الدولة في نطاق  احترامفردة لطرفيها مع نإنهائها بالإرادة الم

 الاستقالة.في  الوظيفة العامة تقيد حرية الموظفالعلامة العامة شأن 
كل قواعد  أن  القانون العام يفسر  في النهاية فإن الصالح العام المستهدف من علاقة      

ملة وكان مكص التي تتنوع بين الآمرة و العلى خلاف قواعد القانون الخا رةمآالقانون العام 
 ئي، بحيث تختص جهة القضاء العاديالقضا الازدواجمن نتائج هذا الازدواج القانوي مقابلة 



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
43 

ة القضاء الإداري، جهتختص  ماعلاقات القانون الخاص بين نطاقنظر المنازعات في ب
 1.ريةداعات الإز امنال محاكم إدارية بالنظر في

 ييز بين القانون إلى عام و خاصممعايير الت الثالث:الفرع 
عدة نظريات تعتمد  ظهرت ، بذلكحول تقسيم القانون إلى عام و خاصاختلف الفقهاء    

 :إلى أهمها ق ر طار نتيمع 00 على معايير مختلفة فاقت
 لاقة القانونيةالع فراطأ صمعيار الأشخا أولا : 

التفرقة بين القانون العام والخاص يكون على فحسب هذا المعيار  :المعيار مضمون  -أ 
ة القانونية، فإذا كانت بين أشخاص طبيعية قلاعفي ال اأساس الأشخاص الذين يكونون أطراف

  2عامال ن طرف فيها فإننا نكون أمام القانو  ،أما إذا كانت الدولة الخاص،نكون أمام القانون 
 : قد هذا المعيارن -ب
مع الأفراد، قد تتدخل بإحدى  عندما تباشر نشاطا الدولة، أخذ على هذا المعيار أن     

 صفتين.
كباقي  مجرد شخص معنوي عادي في علاقة قانونية بوصفها ةالدول خلتدفقد   -0

ثلة مالخاصة، أي شأنها في ذلك أن الأشخاص العاديين ، وغير مية المعنو الأشخاص 
 هر، تظ استغلالهاالخاصة أو ها كلاصرف أمتة العامة ، فالدولة حين تقوم باللسلطل
العام : لقانون ليخضع نشاطها للقانون الخاص وليس  شخص عادي ، وفي هذه الحالةك

بحجة أن  العلاقة عن علاقات القانون الخاصتمييز هذه ل رر بوبالتالي فليس هناك أي م
 فيها . الدولة طرف

                                                           
1
ص الجزائر  -دار بلقيس للنشر باب الزوار ،  2014طبعة  ق،حلمدخل إلى العلوم القانونية ونظرية ا -حمزة خشاب تحت إشراف مولود ديدان  

 13-10 ص 
2
جامعة عبد  -وق و العلوم السياسية كلية الحق لطلبة السنة الأولى حقوق جهةالقانونية مطبوعة مو محاضرات في المدخل للعلوم -دموش حكيمة  

 88، ص  8032/ 8032بجاية  –ميرة  الرحمان
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فتضع  الجماعة،و السلطة في  دةة في العلاقة بصفتها صاحبة السيادولدخل التقد   -9
ون فحينئذ نجد أن القان القانونية،نفسها في مركز أقوى من مركز الطرف الآخر في العلامة 

 الخاص.ة وليس القانون قالعام هو الذي يحكم هذه العلا
النظر إلى الأشخاص ساس ه يمكن اعتماد معيار التفرقة القائم على أن  إو بناء على ذلك ف

 1القانونية. أطراف العلاقة
 القانونيةمعيار طبيعة التواعد  ثانيا:

لا يجوز للأفراد  قواعد آمرة العام هيالقانون  قواعد: وفقا لهذا المعيار فإن  مضمونه  - أ
قواعد مكملة يجوز للأفراد الخروج  يأما قواعد القانون الخاص فه مخالفتها،على  الاتفاق

العام  ادف للقانون فحسب هذا المعيار الخضوع مر  يخالفها،امها باتفاقهم على ما على أحك
 .والحرية مرادفة للقانون الخاص 

كل قواعد القانون الخاص  نأح يأنه ليس صحه ن  أهذا المعيار : يعاب على د المعيارقن -ب
للأفراد  تي لا يجوزلا رةمواعد الآق، بل يتضمن هو كذلك العديد من القواعد مكملة هي

  .2الأهلية قواعد راثى مخالفتها مثال ذلك قواعد الميعل الاتفاق
 : معيار طبيعة المصلحة المراد تحقيقهاثالثا : 

أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة ،  هدفهذا المعيار أن القانون العام ي يؤكد أصحاب   
 . لأفرادلالمصالح الخاصة  قما يسعى القانون الخاص إلى تحقيبين
القانونية المختلفة لا ص القواعد فح ر أيضا لم يسلم من النقد، حيث أن  ن هذا المعياكل     
ين لنا وجود حدود فاصلة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة ، فالقاعدة العامة أن تبي

مصلحة عامة ، ومن ثم لا يتصور أن القانون  قالقواعد القانونية تهدف إلى تحقيكل 
كما أن القانون ، عارض مع المصلحة العامةتيحقق مصلحة خاصة قد ت الخاص مثلاً 

                                                           
1
 . 67، صسابق عجرم –عفور جيد عس محمد 

 
2
اسي دالس )ة السنة الأولى ليسانس لطلبة جهمطبوعة مو " " النظرية العامة للقانون -محاضرات فيا مقياس المدخل للعلوم القانونية  -دلال وردة   
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أيضا ، فاشتراط  ....حقق مصلحة يه إن  لأفراد ابتداء فلوأن يحقق مصلحة خاصة الخاص 
كان يحقق مصلحة المشتري  وإن   ةاريقنقل الملكية الع اءات الرسمية فيالقانون المدني الإجر 

ن هذا استقرار المعاملات ، ومن ثم فإ ة عامة وهيا مصلحه يحقق أيض  إلا أن   يتهماحب
 1.فرقة بين القانونين العام والخاصالت ةقام يصلح كأساس لإلاالمعيار يفتقد إلى الدقة و 

   الي ) معيار طبيعة القاعدة (مالمعيار الرابعا : 
ينظم  خاصالقانون البينما المالية  تأن القانون العام لا ينظم العلاقا هيرى أصحاب     

لقانون العام فيه وهذا المعيار غير صحيح لأنّ ا وهذا المعيار غير صحيح العلاقات المالية،
 ضهار فا تمرس تفرض ضريبة أو حينما لةو دب والأموال العامة، فالئراضلبا قجانب مالي متعل

  .ي اديمن موقع س
لخاص فيه جانب كما أن القانون ا م،العا ن واعد من القانو قشك فيه أن هذه الما لا و م  
  2اللصيقة بالشخصية وكذلك علاقات الأسرة حقوق متعلق بال يمال ريغ

 : معيار السلطة العامةخامسا : 
أمام سقوط المعايير السابقة على أن تكون أداة فصل بين قواعد القانون العام و        

وجهة وفق، عام فالقانون ال العامة،سلطة جانب كبير من الفقهاء على معيار ال زرک الخاص،
ينها، كما ينظم العلاقات ب العلاقات فيماطات العامة في الدولة و نظرهم ينظم تكوين السل

و بين الأفراد، أما القانون الخاص فهو القانون الذي يحكم العلاقات بين السلطات  بين هذه
 . الأفراد العاديين أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الخاص

تكون ه ليس كل علاقة أن   الأهمية وهية من يغا فيعلى القول هذا نتيجة ويترتب     
 ري علاقة يحكمها القانون العام ، بل ينبغي حتى يكون الأمهالسلطة العامة أحد أطرافها 

ة بصفتها صاحبة السيادة، وتفريقا على ذلك تستطيع قالعلا فيكذلك أن تدخل السلطة العامة 
صفها تحت عنوان السلطة العامة وبو  لولاية أو البلدية أن تتعاقد مع أحد الأفرادالدولة أو ا

                                                           
1
ي بونعامة لجامعة الجيلا -و العلوم السياسية  قكلية الحقو -النظرية العامة للقانون  -مقياس المدخل للعلوم القانونية  محاضرات في -حميد فلاح   
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د المقاولين كأن تتعاقد الولاية مثلًا مع أح السيادي فتحكم هذه العلاقة قواعد القانون العام ،
واعد القانون العام ويتيح للإدارة استعمال قع لضعام، فإن هذا العقد يخ قعلى إنشاء طري

ها شخص من بوصف قداتعدولة أو الولاية أو البلدية أن تعام، كما تستطيع الالانون أدوات الق
 أو ن تمارس نشاطاً تجاريًا أو صناعيًا فتحدث مؤسسة إنتاجأأشخاص القانون الخاص ك

هذه  ن  إقوم بتأجيرها أو بيعها للأفراد فتوزيع أو أن تكون للدولة مجموعة مساكن و محلات فت
هذه الوصية تخضع  دولة فإنّ لي شخص لصأو كأن يو ، نون الخاص العلاقة تخضع للقا

 . للقانون الخاص
امتيازات السلطة العامة فيلزم  قانون العام يبدأ حين تتعامل الدولة مع الأفراد باستعمالفال     

لاء بالخضوع إليها و يسلموا لها بالمرتبة العليا بما تعود عليها هذه الرتبة من التزامات و ؤ ه
ا مبدأ هكملا يح قةلعام على النحو الذي وصفناه، علافالعلاقة التي ينظمها القانون ا، ليفتكا

ا تمييز  يرتي لا تعل نجده في روابط القانون الخاص اما لاوهو  ، ةقالمساواة بين أطراف العلا
 تجعلهم في مرتبة واحدة .و ة قبين أطراف العلا

وع وأن القانون الخاص هو قانون ضالخ و يطرة،السأن القانون العام هو قانون  ليقذلك ل    
لتمييز بين القانون ا كأداة لهة العامة المعيار الرابع فقطالتوازن ويعتبر معيار السل المساواة و

 1دقته.ذلك بالنظر لوجهاته و  و الخاص العام و
 .فروع كل من القانون العام و القانون الخاص الثاني:المطلب 

أن معيار التمييز بين قواعد القانون العام و القانون الخاص يوجد في  جحإذا كان الرا       
القانون العام  ه يمكن تعريفن  إف للقانون،الصفة التي يتمتع بها أطراف العلاقة التي تخضع 

ه مجموعة القواعد القانونية التي تتناول تنظيم كيان الدولة والعلاقات التي تكون الدولة أو بأن  
 . و السلطة صاحبة السيادة باعتبارهافيها  فاالأقل طر  أحد فروعها على

ه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين كما يعرف القانون الخاص بأن        
ما الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة أو أحد فروعها لا باعتبارها صاحبة السيادة وإن  

                                                           
1
 11و  11ص ص ق  ع سابجمرف ياضعمار بو  



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
47 

العام فروعه وللقانون ا الأشخاص العاديين. وللقانون تقوم بأعمال عادية كتلك التي يقوم به
 1.ه عالخاص فرو 

 :العامفروع القانون  الأول:الفرع  
 يام خارجي و قواعد قانون عام داخلينقسم القانون العام إلى قسمين قواعد قانون ع 

 (Droit international publicالعام  القانون الدوليي )جار خالقانون العام الأولا : 
هو ذلك القانون الذي ينظم العلاقة بين أشخاص المجتمع الدولي فينظم علاقة الدول      

و بعضها البعض في زمن السلم والحرب، كما أنّه ينظم علاقات المنظمات الدولية بعضها 
هذه اختصاص و سلطات و  سيرو  تنظيمو  تعريفمنة ضتموكذلك القواعد ال ،فيما بين الدول

الأمم  قوأساسها ميثاO. N.U  في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة المنظمات التي تأتي
هذا الفرع من القانون هو محل منازعة كما أشرنا إلى ذلك و ( 1945وان ج 90) المتحدة

طة عليا توقع الجزاء سلضعف  خاصة لعدم وجود إلزام قواعده من  ي تر عا وهذا لما يقساب
يدعم كما  ق كليات الحقو د يدرس في موجو هو فرع فومع ذلك ف هذه القواعد على من يخال

العدل  ر في المنازعات الدولية هو محكمةمختص بالنظ وجوده بشكل قاطع قضاء دولي
الوارد في المادة  ي العام عدة مصادر و حسب الترتيبو للقانون الدول " لاهاي"  بـ الدولية

 :هذه المصادر هي ن  إالدولية ف لمن النظام الأساسي لمحكمة العد 91
هدات المعاهدات الشارعة لتمييزها عن المعا والتي يطلق عليهاالمعاهدات الدولية :  -أ 
صادر تحتل مركز الصدارة بالنسبة لموهي التي تنتهي بمجرد تحقيق الهدف منها و عاقدية الت

صدر للقانون الداخلي( ومن أهم كمهو ميزة التشريع و ) بالتدوينالقانون الدولي وتمتاز 
حول القانون الإنساني أثناء الحرب،  0242عام لجنيف الأربعة  اتفاقياتلشارعة ات ادهالمعا

 .0219حار لعام ب، واتفاقية قانون ال0202فيينا حول قانون المعاهدات عام  واتفاقية

                                                           
1
 م 8081 ه / 3111الطبعة الأولى  - 8080النظرية العامة للقانون، دراسة وفق الدستور الجزائري ، المدخل للعلوم القانونية  -ليجيلا بريشو  
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الذي كان في السابق يحتل المرتبة الأولى كمصدر للقانون الدولي  والدولي:  العرف - ب
 اً متعلعرف الدولي لكنه يبقى مع ذلك متن أزمة اعتكلم يار ص المعاهداتمع تطور ولكنه 

 .في القانون الداخلي بمكانة بارزةمقارنة بالعرف  في هذا المجال 
م الأساسي لمحكمة من النظا 91: وقد نصت عليها المادة العامة للقانون  المبادئ - ج

وقد أبدت الكثير من  تمدنة "الم "تي أقرتها الأمم القانون العامة ال مبادئقولها بالعدل الدولية 
ويضاف إلى هذه " المتمدنة " الدول خاصة من العالم الثالث تحفظا كبيرًا إزاء مفهوم الدول 

 .1القانون الدولي العام مبادئ المبادئ
 ثانيا: القانون العام الداخلي

عها أو أحد فرو تقوم بين الدولة العلاقات التي  القانونية التي تنظمالقواعد  هو مجموعة و    
صفتها صاحبة سلطة عامة وسيادة ( وبين الأشخاص الطبيعيين أو بمل عين تح )

أو فيما  وم بين الدولة أو أحد فروعها ،قت العلاقات التي و ،الأشخاص المعنوية الخاصة 
أساسا : القانون  هي ةل القانون العام الداخلي على فروع مختلفمتشبين هذه الفروع ، و ي

 المالي، القانون الجنائي. نون القا الإداري،القانون  -الدستوري 
 Droit constitutionnelالقانون الدستوري:  -أ  -

التي تحدد النظار السياسي في الجماعة، عد القوا  ةيضم القانون الدستوري مجموع تعريفه:
اسية الأفراد الأس ق وكذلك حقو  بينها،العلاقات فيما وتبين أسس الدولة وشكلها و سلطانها 

 حريتهم.مانات وض
 الآتية: و يتضح من ذلك أن هذا القانون يتناول الموضوعات     

مصدر و لبنان و كولة موحدة ما إذا كانت د أي الدولة،بين القانون الدستوري شكل ي  -0
و يبين كذلك نظام الحكم فيها الأمريكية، سويسرا والولايات المتحدة ك اتحاديةفرنسا أو دولة 

 نيابي. يرغأو ا يابين دكتاتوريا،و ديموقراطياً أ جمهوريا ن ملكيا أوما إذا كا أي

                                                           
1
 12ص ص ،  8002رائالجز –دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع  -قانون للالنظرية العامة  -المدخل لدراسة القانون  -ي نعبد المجيد زعلا  

 12و 



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
49 

في  مثل غالباوالتي تتالسلطات العامة في الدولة ،  ويبين هذا القانون أيضاً توزيع  -9
سلطات ثلاث : التشريعية أو الهيئة البرلمانية كمجلس النواب أو مجلس الشعب التنفيذية 

زراء بمعاونة موظفي الدولة ، والقضائية التي تتولاها التي يباشرها رئيس الحكومة والو 
 . درجاتها و أنواعها اختلافحاكم على مال
ض والرقابة المتبادلة فيما بعا ببعضه السلطات ة هذهقينظم القانون الدستوري علا - 9 

 بالمواطنين.كل منها، وعلاقة هذه السلطات  تواختصاصابينها، 
السياسية  ق للأفراد وحرياتهم العامة و الحقو  الأساسية ق و يضم هذا القانون كذلك الحق - 4

 أمام و مبدأ المساواة  التملك،وحق  الانتخاب حقيدة وحرية الصحافة و قكحرية الرأي و الع
 1و الواجبات ق القانون وفي الحقو 

 Droit administratifالقانون الإداري   - ب
لتي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في ا ه " مجموعة القواعديمكن تعريف القانون الإداري بأن  

فالقانون  "مباشرة نوع من الأعمال الذي تدخل في وظيفتها و يطلق عليها الأعمال الإدارية 
يتعلق بالأعمال المرتبطة بتصريف الشؤون اليومية فيما الإداري ينظم نشاط السلطة التنفيذية 

ى ممارسه السلطة التنفيذية والمسالذي ت العادية ولا يتدخل هذا القانون في النشاط الآخر
 نوحل البرلما الانعقاددعوة المجلس التشريعي إلى كعمال الحكومية أو أعمال السيادة بالأ

لخطورة في نطاق القانون الأعمال ذات اهذه يدخل تنظيم مثل  الحرب ، حيثوإعلان حالة 
 2.الدستوري 

 الإداري  المسائل التي ينظمها القانون  قسب لنا مما يتضح -1 ب - 
، ويحدد كيفية إدارة هذه التنفيذية تحقيقها أنواع الخدمات التي تتولى السلطة يبين -0-

 (services public )العامة للمرافق  ةالسلط
 العامة.المحلية والمؤسسات  يبين العلاقة بين الحكومة و جميع الإدارات -9 -

                                                           
1
 21و 28ص من  - ع سابقجمر -حسين منصور  محمد  

2
 11 ص -مرجع سابق  -ر فاعبد القادر ال  
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 نهم، ترقيتهم، تأديبهم، وإقالتهم.ييات تعيفيک ددححدد علاقة الحكومة بموظفيها ، ويي  -9 -
 (biens publics)بين الأموال العامة ي -4-
 والانتفاع بها. استغلالها كيفية النظام القانوني الذي يحكمها و نو يعي

 لصحتها.التي يجب توافرها فيها  والشروط الإداريةالأعمال والعقود  يبين - 5-
و خروج على بأداء وظيفتها دون انحراف  الإدارةولقيام الأفراد  ق لحقو  أخيرا وضمانا و -0-

و يحدد طرق  الإدارة،القانون، يضع القانون الإداري أسس الرقابة القضائية على أعمال 
 الرقابة.ممارسة هذه 

بعض هذه ف : ال الإداريةعمابة على الأقن الشرائع تختلف بالنسبة إلى الر و يلاحظ أ     
و ،  الإنجليزي و هذا ما سلكه القانون  يةاكم القضائية العادينيط هذه الرقابة بالمح عالشرائ

وقد أخذت كل من فرنسا  يجعل هذه الرقابة من اختصاص المحاكم الإدارية ، الآخر بعضها
 ته مجلس الدولة.قمعلى  عصر بنظام القضاء الإداري الذي يقو م
كان  0220ور لسنة الدستور قبل صد القضاء إلى ن  إف -أما في القانون الجزائري       

ا إدارية فر غبل إن هناك  العادي،انب القضاء لقضاء إداري إلى ج فيهموحد لا وجود  قضاء
المدنية و التجارية وغيرها من  تقوم إلى جانب الغرف القضائية،على مستوى المجالس 

هي التي تختص لممارسة الرقابة  الإدارية، وهذه الغرف ديلعارف ، في نطاق القضاء اغال
بداية من تاريخ  أن ه غير، لقضائية على أعمال الإدارة و ذلك طبقًا لنظرية القضاء الموحد ا

: فإلى جانب القضاء  ، أصبح القضاء في بلادنا مزدوجا 1 (0220صدور الدستور الحالي )
قضاء الإداري لهناك ا  (Ia caur suprême)تقع على رأسه المحكمة العليا  العادي الذي

وقد حدد القانون العضوي رقم    (( Le cemseil d’état قمته مجلس الدولةي في يأتالذي 
ت نصلس الدولة وتنظيم عمله و مج اختصاصات 0221ماي  90المؤرخ في  21-00
مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال  رتان الأولى والثانية من المادة الأولى منه على أن  قالف

                                                           
1
هيئة مقومة لأعسال كمجلس دولة  سسيؤالهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم .  تمثل المحكمة العليا"  1996 دستور 318ادة مال  

 " القضائية الإدارية الجهات
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القضائي  الاجتهادتوحيد  طة القضائية يضمنة ومر تابع للسلالجهات القضائية الإداري
 1القانون " احترام الإداري في البلاد ويسهر على

 ( tribunal des conflits)  محكمة التنازع إذا حصل تنازع في الاختصاص فإن   و     
واعده لا يجمعها تقنين واحد ق ن أي أن  نمق غيرالقانون الإداري  ي ملاحظة أن  غينبو هذا 
عد القانون الإداري السبب في ذلك هو أن قوا ي أو القانون الجنائي ، و ندمون الالقان مثل

ي قواعد هوليس التشريع ، و  ي قضاء أي أن مصدرها القضاء الإدار ال قمعظمها من خل
نصوص ، ومن ثم من الصعب تجميعها في 2 المتغيرة مرنة ومتطورة مع تطور الظروف

الات على نحو يصعب جة المفري و تشعبه في كاد النشاط الإدالك تزايذف إلى ضثابتة أ
ننا نجد قواعد القانون الإداري في مجموعة واحدة، لذا فإ هتحكم تجميع كل القواعد التي همع

ة ، وقانون المرور ارة المحلية و قانون موظفي الدولقانون الإدكثرة في تشريعات متعددة مبع
 3نين .ذلك من القوا إلى غير

 Draille financier يالمالقانون ال -ج 
الذي ينظم مالية الدولة ، من حيث  ام ،نون العالفرع من القا هو ذلك القانون المالي    

بين كذلك القواعد التي تحكم يإنفاقها ، و  ق ومصروفاتها وطر تحصيلها ، إيراداتها و كيفية 
ها، وما تحمله أنواعها و طريقة جبايت اختلافويتولى تنظيم الضرائب على  ميزانية الدولة ،

هذه  قا، ثم ينظم إنقاالدولة أجرا عن الخدمات التي تقوم بها للأفراد ، و القروض التي تبرمه
 إنفاقها، طريقةو التي تتولاها الدولة ، على نواحي النشاطات المختلفة ، يعهاتوز بالأموال 

 نيةيزامحضير الا القواعد التي تتبع في ت، ويشمل القانون المالي أيضق الرقابة على الإنفاو 
 . تنفيذ هذه الميزانيةو العامة للدولة 

                                                           
1
 . 21ص  -مربع سابق  -ور جعفسعيد   

2
اللتان جاء  وعملها،تنظيمها و باختصاصات هذه المحكمة  قالمتعل 3112يونيو  10في  ؤرخالم 01/ 12المادة الثالثة من القانون العضوي رقم   

 يلي:فيما 
 الإداري......"بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي  الاختصاصتختص محكمة التنازع عيا الفصل في منازعات " 
3
 78سابق، ص  عجمر – سين منصورمحمد ح  
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ويعتبر جزءاً من هذا  -اري وقد كان القانون المالي يلحق، حتى وقت قريب بالقانون الإد    
ع تعدد مو  هي لنشاط الإدارة، إلا أن  لعلى اعتبار أنه ينظم الجانب الماوذلك  الأخير

ون عن القانون الإداري ، و أصبح هذا القانموضوعات القانون المالي و تشعبها ، استقل 
 . ا قائما بذاته من فرع القانون العامعو ن

إذ لا يجوز فرض ضريبة أو وسم أو  علقواعد القانون المالي هو التشريو المصدر الوحيد 
 المالي.لك يطلق عليه تسمية التشريع ولذ القانون،الإعفاء منها بغير نص 

الإيرادات العامة المختلفة التي : لاث موضوعات رئيسية هيلمالي ينظم ثالقانون ا و     
و الرسوم التي  الضرائب المباشرة وغير المباشرة أهمها عديدة،تأتي الدولة من مصادر 

والأسس التي تبنى عليها وكيفية تجنيها الدولة ، حيث يتولى القانون المالي تحديد أنواعها، 
 قرواتب الموظفين ، و الإنفا ك ما يصرف من أجلايتها النفقات العامة للدولة ، من ذلجب

اع والأمن فلإشباع الحاجات العامة ، كالد العامة التي تضطلع بها الدولة افقر معلى ال
الاجتماعية و  الإصلاحاتوالصحة والتعليم و القضاء والمواصلات و تحقيق سائر 

 الإنفاق.ال وطرق ملكن تحقيقها دون بذل ايم لا  الاقتصادية التي
التي تقوم بها  الإنمائيةعلى الأعمال الإنشائية و  قء الأسلحة وبناء الثكنات والإنفاكشرا

 السدود. الطرق ومد السكك الحديدية وبناء الجسور وإقامة كفتح  الدولة،
وفي تنفيذ  للدولة،بع في تحضير الميزانية العامة تت و يشمل القانون المالي أيضا القواعد التي

 1التنفيذ. والرقابة على هذا  هذه الميزانية،
 Le droit criminel الجنائي: القانون  -د

قاب، وكذا عحقها في توقيع ال لتنظيم الدولة عهاضجموعة القواعد القانونية التي تم  وه
رمة و العقوبات المقررة لكل منها ، وكذلك الإجراءات جالتي تحدد الأفعال الممختلف القواعد 

ثبتت محاكمته وتنفيذ العقوبة عليه إن هم بداية من التحقيق معه إلى التي تتبع في تعقب المت
 إدانته .

                                                           
1
 . 28و  23ص ص  -ع سابق جمر -احمد صالح  يعل  
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 هما:و يشمل هذا القانون قسمين 
ة وما يقابلها متسنها الدولة لتحدد الجري تيال وهو مجموعة القواعد : العقوباتقانون  -1 -د -

 قسمين:من عقوبة هذا ويقسم قانون العقوبات إلى 
ة ريمجمسؤولية الجنائية مبينا أركان الد القواعد العام لليحدعام:   قسم -1-1 - د -

مخالفات( و كذا ظروف  -نج ج -نايات ) جوأقسامها العامة وذلك حسب خطورتها إلى 
 التشديد و التخفيف والإعفاء منها .

بينا أركانها م ل جريمة على حدىكي تنظم يتضمن القواعد الت :خاص قسم 0-1-د  -
 توقع على مرتكبها و يدخل تحت هذا التقسيم جريمةالتي  وبةها المختلفة والعقو صور 

 ....... م الأموالئرا ج، ف القذة  ، السب و الأخلاقي الجرائمالضرب ، القتل ، 
يتضمن هذا القانون بيان القواعد الإجرائية أو الشكلية  قانون الإجراءات الجنائية :  0-د

الفاعل  وع الجريمة قصد ضبطقعند و  بيق أحكام قانون العقوباتالواجب اتباعها لتط
 .1ات المختصة بإتباع هذه الإجراءاتذا السلطوكوالتحقيق معه و محاكمته 

 Droit privé الخاصفروع القانون  الثاني:لفرع ا
الأفراد أو ين بالعلاقات تنظم هو مجموعة القواعد القانونية التي  لخاصالقانون ا     

ن الخاص على اعتبار هذه الأخيرة شخص من أشخاص القانو  الدولة،و  الأفراد العلاقات بين
مع الأفراد لا  كافئةمت، فعند ما تدخل الدولة في علاقة ه قانون المساواة والتوازن أن   ، أي

 . السلطة العامة امتيازات يمكنها أن تستعمل
  المدني:القانون  أولا:

وهو  القانونية،اباً للقواعد و استيع تفصيلاهو أهم فروع القانون الخاص وأكثرها تنظيما و     
المختصين في القانون يسمونه: الشريعة العامة أو القانون الأم لمجموع فروع القانون  لما جع

 الخاص الأخرى. 

                                                           
1
مطبوعة بيداغوجية بعنوان " محاضرات في مقياس مدخل للعلوم القانونية " مومية لطلبة السنة الأولى ليسانس، جدع مشترك  -جهيدة ركاش   

 12و 11 ، ص ص 8088/ 8083-شلف  -حسيبة بن بوعلي جامعة  علوم سياسية.
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طها بقواعد قانونية ة التي تتطلب ضبنيدمالواسع للمعاملات ال الانتشارتكمن أهميته في   
جر ؤ يبيع أو ي معاملات مدينة فقد يالدخول ف جنبيت نأ فردة فلا يمكن للينذات طبيعة مد
ي يكون الفرد طرفا فيها و وما إلى ذلك من المعاملات المدنية الت ن منقولاهأو يقرض أو ير 

دد حقوق و واجبات حتلك المعاملات و ي ب أن يكون هناك قانون يضبطوجحماية لمصالحه 
 1البيع مثلا " عقد"  تلك المعاملةفي  كل طرف 

الروماني الذي كان يسمى بقانون  ة القانون القانون المدني إلى تسمي اصطلاحع يرج   
وما و مواطنيها ، أي يحكم طبقة الأصلاء، أما القانون ر القانون الذي يحكم  مدينة ،وهوال

 .الذي يحكم الأجانب فكان يسمى بقانون الشعوب
بين القانون المدني  جر اندماتطور النظام القانوني الروماني فحص قو في زمن لاح    

 الشعوب.وقانون 
خاصة فيما بين الأفراد ما يعتبر القانون المدن الشريعة العامة التي تحكم العلاقات ال      

 2الخاص.ع آخر من فروع القانون فر ها نص في ملم يحك
 وهي:مجموعتين هامتين من العلاقات ل القانون المدني على النصوص التي تحكم تميش  

 المالية.العلاقات و الشخصية  تالعلاقا
 Personnel de statut  Régales الشخصية:قواعد الأحوال  -أ

و تشمل قواعد الأحوال الشخصية  هلة الشخص بأسرتصو هي تنظم الروابط الناشئة من    
 وموطنه وأهليته اسمهوحالة الشخص و  ونهايتها،القانونية  ةالقواعد التي تحكم بداية الشخصي

و ثبوت النسب  الوصية،ميراث و ذلك الزواج والطلاق والنفقة والبما في سرته بأه رابطت و
 الموضوعات.من  وغيرها والقوامة،والولاية والوصاية 

  Règles de statut réel ةوال العينيحقواعد الأ - ب -
 ن ئدالايسمى الحقوق الشخصية يقصد بها الحقوق المالية التي تترتب لصالح شخص معين 

                                                           
1
 محاضرات في مقياس مدخل إلى العلوم القانونية -حسام لعناني   

2
 11ص  – سابق عجمر –فاضلي إدريس   
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( créancierعلى شخص آخر يسمى ) (débiteur) 
و يسمى الواجب  (arénacé  droit deن حق الدائنية )ئالذي يتقرر للدا قويسمى الح    

 ( ablégations ) الالتزامدين مالذي يتقرر على ال
و المدين فقد يكون مصدرها العقد، أو  ئنصادر الرابطة الموجودة بين الداو تتعدد م    

قواعد  أو القانون، ويخضع كل من هذه المصادر إلى الضار،نفردة أو الفعل الإرادة الم
 به.خاصة 

 وهي تلك العلاقات تلك العلاقات التي بمقتضاها تنشأ Droits réelsة : ينيالحقوق الع 
وق على نوعين الحقوق حقادي معين، وهذه المسلطة مباشرة لشخص معين على شيء 

 قوحق الارتفا الانتفاع حقلكية و الم قحك   Droit réels Principauxالعينية الأصلية 
ق حك تسمى بالتأمينات العينية و  Droit réels  accessoires  العينية التبعية ق و قوالح

 1.زي ياحالرسمي وحق الرهن ال هنالر 
د تم وق 90/09/0205بتاريخ  91 – 05صدر القانون المدني في الجزائر بالأمر رقم :   

الصادر بتاريخ  00- 05كان آخرها تعديل بقانون رقم  نون عدة مراتتعديل هذا القا
90/00/9005 . 

 التجاري:القانون  ثانيا:
 هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تربط بين التجار بعضهم ي القانون التجار      

يخضع  ي ال التجارية ، كان النشاط التجار العلاقات الناشئة عن الأعم تنظمالبعض والتي 
للشريعة العامة ، أي القانون المدني غير أنه باعتبار بعض المميزات للنشاط التجاري ، وهي 

أصبح من الضروري إخضاع هذا النشاط إلى قواعد قانونية ،السرعة في المعاملات و الثقة 
 تي تتميز بها المعاملات التجاريةلمع متطلبات التجارة ، فالسرعة ا خاصة تكون أكثر ملائمة

كام القانون المدني التي تشترط الكتابة في إثبات كل تصرف قانوني تزيد قيمته حمع أ فىتتنا

                                                           
1
 10ص  –مرجع سابق  –جعفور سعيد   
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، وضع شروط إضافية  ي توفيرها في النشاط التجار  ببلغ معين، و تطلبت الثقة الواجمن م
 لممارسة التجارة وطرق خاصة بالتنفيذ على التجار. ل
عن القانون  وهو أول فرع انفصل - ي تجار ال ن كان القانو  الاعتباراتو في ضوء هذه     

الأمر مجرد استثناء من الشريعة العامة التي تحكم العديد من  يةادبيعد في  -المدني 
ه تماشيا مع تطور النشاط التجاري أصبح ن  أتناولها قواعد خاصة ، غير تالمسائل التي لم 

تماما القانون المدني ، وقد لها همستقلًا حيث يستند إلى مجالات يجالقانون التجاري قانون 
 .......نقلال تفرع القانون التجاري بدوره إلى قوانين أخرى منها القانون البحري وقانون 

 قانون العمل :ثالثا
بها قانون الحمل يخضع لأحكام القانون  كان عقد العمل و هو أول المسائل التي انشغل    

ة والأخطار التي من جهرباب العمل أن التفاوت الذي ظهر بين العمال و أغير المدني 
استدعى وضع أحكام خاصة  -صناعية جراء الثورة ال -يتعرض لها العمال من جهة أخرى 

قانون العمل عن  انفصالساعدت هذه الظروف على و  ، عالج هذه الأوضاع الاستثنائيةت
عن تلك لاسيما وأن الفلسفة المتبعة في وضع قواعد قانون العمل تختلف  ينالمد القانون 

العامة التي تحكم للمبادئ ع خضلا شك في أن عقد العمل ي المدني ، السائدة بالنسبة للقانون 
كام قانون العمل حن المشرع عند وضعه لأإلا أالعقد و المنصوص عليها في القانون المدني 

 المشرع المدني يفتبين طرفي العقد، في حين يك يأخذ في الحسبان المساواة الحقيقية
خاصة بقانون  آلياتاستحدثت  الاعتباراتوفي ضوء هذه اواة المجردة أو السياسية بالمس

 العمل،وطب  النقابات،حداث التفاوض الجماعي، تحديد حقوق دنيا للعمال است منها:العمل 
الحاصل أنه في ضوء التطور الذي عرفه قانون العمل واتساع  و الاجتماعي.... ضمانوال

 1الاجتماعي.ن لضماا ن ه قانو نع تفرع فقد مجاله
 
 

                                                           
1
  332- 332ص ص  – 8030- الجزائر –مقدمة في القانون . موقم للنشر   لالي ،علي في  
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 القانون البحري  رابعا:
على  قبالملاحة في البحار، ويطل واعد التي تحكم العلاقاتقيقصد بالقانون البحري ال      

، وكانت. قواعده حري بال ي قانون التجارة البحرية أو القانون التجار أيضا القانون البحري 
     .عاملات البحريةمعتبارات تتعلق بذاتية اللا اثيواعده حدقو انفصلت  التجاري،ضمن القانون 

د و السفن وعقود عمل البحارة و سلطة قائ تنظم قواعد القانون البحري الملاحة البحرية   
ل قانة قائد السفينة وصاحبها واليلو ن ، و مسؤ يينة على أفراد طاقمها من الملاحين البحريفالس

 . خاصالمنقولة بحراً ، ونقل الأش و أصحاب البضائع
دى أغلب الفقهاء، في حين يرى يعتبر القانون البحري فوعا من القانون الخاص ل      
واعد قنون تتصل بالقانون العام كالبعض أحكام هذا القا باعتبارض أنه قانون مختلط بعال

 ، و جنسية السفن إلخ.  ئوانمالخاصة بنظام ال
 القانون الجوي  خامسا:

ة قعلتعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن العلاقات الميقصد بالقانون الجوي مجمو    
 الجوية.لملاحة با

تسجيلها ، وكذلك عقد  انون الجوي تنظيم الطائرة من حيث ملكيتها و جنسيتها وقينظم ال    
 قالمسؤولية عند الأضرار التي تعي بالركاب أم بالبضائع، وقواعد قالنقل الجوي سواء تعل

ل: مثي الاتفاقات والمعاهدات الدولية ائع، مصادر القانون الجوي تتمثل فالبض الركاب أو
آخر عام  والذي حل محله قانون  0290تشريعات قانون الطيران المدني في إنجلترا عام 

تشريع  والذي عدل عدة مرات، و 0299ة الجوية في ألمانيا عام ح، و تشريع الملا 0242
، وقانون الطيران في  0250، والذي عدل عام  0294ة الجوية في فرنسا عام حلامال

، و معاهدة طوكيو عام  0251والذي عدل سنة  0291الولايات المتحدة الأمريكية عام 
 1الخ ...... 0200، ولاهاي عام  0209

 

                                                           
1
 12و  11ص ص  ع سابقجمر -لي إدريس ضفا  
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 قانون الإجراءات المدنية. : اسساد
كم للوصول إلى ابين الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحتهو مجموعة القواعد التي         

 . قيام نزاع عليها من قبل الأفراد حماية الحقوق عند
المدنية ، فبينما تهتم  الإجراءاتي وقانون ندمبين أحكام القانون ال الاختلافيظهر  بهذا   

لوسائل الناجعة لحماية هذه وم الثانية بتحديد اقالأفراد وواجباتهم، ت ق حقو  دتحديبالأولى 
فالقانون  ، ق قو حجراءات اللازمة إتباعها أمام المحاكم لحماية هذه التجديد الإبأي  ، ق الحقو 

  شكلياو أ إجرائياة قانون ينيا ، بينما قانون الإجراءات المدالمدني قانونا موضوع
إلى القضاء و كيفية الفصل في توضيح كيفية اللجوء بو تتركز موضوعات قانون الإجراءات 

 ى الدعو في  ن الصادرعالط ق طر  تحديدو  الأحكام و تنفيذها اع و إصدارز الن
  " Le droit international prive"  الخاص يالقانون الدول سابعا: 

علاقات بجميع عناصرها و علاقات  يمارس الفرد في المجتمع نوعين من العلاقات    
 عناصرها. أجنبية في عنصر من

كان الذي تمت فيه أو مالموضوعها و  ة تتمثل في أطراف العلاقةقعلا أي و عناصر     
ة قموجودا في أحد ولايات الجزائر لآخر، فإن العلا دار الجزائريينذا باع أحد إف : نشأت فيه

ون حاجة تخضع لأحكام القانون الجزائري د طنيةذلك علاقة و التي نشأت بينهما على إثر 
ة عبارة قلاعلالعلاقة جزائريين ، و موضوع ا طرافالتطبيق، فأ جبالواللبحث عن القانون 

 الجزائر. تالمكان وهو أحـد ولايا أماعن عقار موجود في الجزائر 
أو أن  العلاقة أجنبيا ، فأحد أطرا يكون  أنكا بينجة أقلكن إذا كان أحد عناصر العلا      
راف قد نشأت بين أط ن تكون العلاقة جد في بلد أجنبي، أو أالعلاقة يو كون موضوع ي

حول تحديد المحكمة المختصة بالتالي يثور التساؤل و نبي جأذات عنصرا  هي العلاقة
 قالواجب التطبي الذي نشأ بين أطراف العلاقة، وكذلك حول تحديد القانون  عزا نبال للفصل

ة إلى القانون الدولي جاحال وهنا فقط تظهر ؟القانون الأجنبي مهل القانون الوطني أ،
 .الخاص
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عن مجموعة القواعد التي تنظم  لخاص هو عبارةن القانون الدولي امن هنا تبين أ    
تجديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق بالأجنبي وذلك  العنصرت العلاقات ذا
  1.التنازععليها عند 

 . أنواع القواعد القانونية الثاني:المبحث 
ر مكتوبة تكون مكتوبة أو غي دها و ثباتها فقتختلف القاعدة القانونية بحسب طبيعت     

فيها  الإلزام، وبحسب قوة  وبحسب طبيعة المسألة التي تنظمها موضوعية كانت أم شكلية
ل التي ترتبط بالمصلحة المنظمة فإذا كانت هذه المصلحة لها صلة وثيقة بالجماعة تدخ

 بينهم ماقة بالفرد أو الأفراد في، أما إذا كانت المصلحة متعل رةمالمشرع لتنظيمها بالقواعد الآ
عد القانونية بحسب الصياغة إلى لة أو مفسرة كما تختلف القوا مكانت القواعد التي تنظمها مك

 و جامدة . ةمرن
  مطلب الأول: القاعدة القانونية المكتوبة وغير المكتوبةال

انونية مكتوبة تها إلى قواعد قغصيا يمكننا أن نقسم القواعد القانونية من حيث طريقة     
 ة.مكتوبوأخرى غير 

شريعية الصادرة عن السلطة هي النصوص الت المكتوبة:الفرع الأول: القواعد القانونية  
وتكون هذه القواعد مقننة و مكتوبة  اختصاصهية أو السلطة التنفيذية كل في مجال عالتشري

 ةتصدر في الجريدة الرسمية للدولـ
العرف الذي يعتبر مصدرًا بها  فنقصد:   ةية غير المكتوبقواعد القانونالثاني: الـ فرعال

بالرغم  عد، فهذه القوا  يندمليه المادة الأولى من القانون الثانيا حسب ما نصت ع احتياطيا
 قانوني صادر في وثيقة رسمية . صها لا نجدها مكتوبة نمن كونها ملزمة إلا أن  

اضي أو من الق ة والتعبير فلا تكلفغضحة الصياها واواعد القانونية المكتوبة أن  قو ما يميز ال
 وتطبيقها.ها همفليطبقها العناء الكبير 

 
                                                           

1
 28 -23ص ص سابق قدادة مرجع  أحمد حسنيل خل  
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 . المطلب الثاني: القاعدة القانونية الموضوعية و الشكلية
ى قواعد من الفقه إلى تقسيم القواعد القانونية من حيث مضمونها إلذهب جانب     

 نيسكسو  الأنجلو قهجرائية ، ويأخذ بهذا التقسيم الفإموضوعية وأخرى شكلية أو 
  الموضوعية:القواعد القانونية  الأول:الفرع 

ا الأشخاص بحسب التي يتمتع به ق و قحلالتي تتضمن تنظيم و تقرير ا هي تلك القواعد   
و  تضمنه القانون الإداري ييما فهذه القواعد المكلفون بها وتتجلى  الالتزاماتطبيعتهم وتبين 

لقانونية منها ما كام احأنواع من الأوتتضمن عدة  القانون المدني وقانون الأسرة وغيرها.
 منهاو  و الصحة العامة و السكينة العامة بالنظام العام ما يتعلقيفالنواهي و  يتعلق بالأوامر

 في ذلك كالعقد و الهبة والوصية والوقف . الإرادةية ر حما يتعلق بالتصرفات القانونية و 
 الموضوعية.بهذه القواعد القانونية اء المترتب عن الإخلال ز و من هذه الأحكام أيضا الج 
  الشكلية:القواعد القانونية  الثاني:ع فر ال

مباشرة  لأشكال التي يستلزم مراعاتها عندو اط وتحدد الإجراءات ضبت يي تلك الته    
ر ر التزام معين، فهي قواعد شكلية إجرائية لا تق معين أو بتنفيذ قموضوع قانوني يتعلق بح

 ق مارس الحقو نتبين الإطار الإجرائي ، الذي من خلاله لوإنما قننت  جزاء معينا،لا و  قح
 قا لما تتضمنه القواعد القانونية الموضوعية.وف دهاحميها ونستر نو 

ات تطبيقها و تنفيذها يفيک توضيح ن،ضوعية تتطلب في الكثير من الأحيافالقاعدة المو     
مظاهرها في نصوص قانون م هجلى أ ، وتت1عليه القاعدة الشكلية والإجرائيةتعمل  امذلك 

 3.قانون الإجراءات الجزائية ذا و ك 2الإجراءات المدنية والإدارية 
 
 

                                                           
1
تقسيمات القواعد القانونية كلية الحقوق والعلوم  -الجزء الثاني  -نظرية القانون  - محاصرات في مادة مدخل العلوم القانونية -جلول  محده  

 1و  8ص ص  8088/8081 ظر بالواديخجامعة الشهيد حمه ل -السياسية 
2
قانون رقم لم باتمالمعدل والم 8002/ 83المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية . ج.ر عدد   81/08/8002خ في المؤر 02/01القانون   

  12/8088ج عدد  38/02/8088المؤرخ في  31/ 88
3
ر عدد  ج 33/38/8031المؤرخ  31/30الإجراءات المعدل والمتمم بالقانون  المتضمن 02/02/3122رخ في ؤالم  22/311القانون   

21/8031 
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 تقسيم القواعد القانونية من حيث درجة الإلزام الثالث:المطلب 
Règles impératives et Règles Supplétives 

 ةو القواعد المكمل رةمالقواعد الآ
من قبل  استبعادهال أحكامها ولا هبأنها قواعد إلزامية لا يمكن تجاتتميز القواعد القانونية     

ه تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ذلك التفاوت الموجود بين تلك المسائل الأفراد ، غير أن  
النسبة لتحقيق النظام في المجتمع والتي بالمختلفة التي يتولى تنظيمها القانون حيث أهميتها 

كون أشد وطأة كلما كانت المسألة ذات أهمية بالغة ، و لكن هذه برزها الجزاء، بحيث يي
 الاعتبارات نم تمنع المشرع من الاهتمام بمسائل خاصة وبسيطة لا تعنى نظام المجتمع بلا

بحيث يكون  أصحابها أدرى بها وأولى بتنظيمها -عادة يكون  تهم مباشرة مصالح شخصية 
 ن  ا أمالطتنظيم علاقاتهم بصيغة تفصيلية و  تدخل المشرع بغرض مساعدة ذوي الشأن في

على حكم آخر غيم ذلك الواردة في  قفي السماح لذوي الشأن في الاتفا كذلك فلا حرج رمالأ
 1.المكملةعد القوا ين القواعد الآمرة و بفي هذا المجال  زمييه قح الفو أصبقاعدة القانونية ال

 كملة الفرع الأول: مفهوم القاعدة الآمرة والقواعد الم
 أولا : المقصود بالقواعد الآمرة

أو تنهى عنه ، بحيث لا يجوز للأفراد  ري تأمتهي القواعد القانونية ال القواعد الآمرة    
على ما يخالفها ، وإذا حاول الأفراد مخالفة هذه القواعد وقع تصرفهم باطلا ولا يعتد  قالاتفا

اء على جسم الإنسان أو ماله تدعلقة بمنع الاع: تلك المت رةواعد الأمقبه قانونا، ومن أمثلة ال
تعين المحرمات من النساء والتي التي تحظر التقاعد على  تي، وتلك المرتبطة بالضرائب وال

بالنظام  تتعلقإرث عير مستحق أو تركة مستقبلية ، فقد قدر المشرع أنا منك هذه الأمور 
 إلى المساس بالمصالح الأساسية العام ومن شأن السماح للأفراد التعديل فيها أن يؤدي

   2للمجتمع
 

                                                           
1
 . 13ص  –مرجع سابق  –حمزة خشاب   

2
 18ص  - قع سابجمر -محمد حسين منصور   
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 ثانيا: المقصود بالقواعد المكملة
 قفاتالقانونية التي يجوز للأفراد الا( من تلك التواعد  supplétive) القواعد المكملة     

بالمصالح الخاصة  قالمصلحة العامة لمجتمع ، بل تتعلعلى ما يخالفها ، لأنها لا تتصل ب
حو مخالف لما ثر المشرع أن يترك لهم حرية تدبير مصالحهم ولو على ن، لذلك أللأفراد 

فإن القواعد  تنظيم ، المسائل دون  ضعبغير أنه إذا ترك الأفراد  كملةلمتقضي به القاعدة ا
مالا ينتبه ، إذ كثيرا  عليها بقطت هي التيهذه الحالة،  ة التي وضعها المشرع لمواجهةملالمك

 في اتفاقاتهم الخاصة. التفصيلية  المسائلالأفراد إلى تنظيم بعض 
 المكملة:لة القواعد مثمن أ و -

ا ميعاد دفع الثمن و تسليم دوالثمن دون أن يحد عبيمعلى ال ي ر تأن يتفق البائع والمش    
التي  التقنين المدنيصوص أن يتم فيه ذلك، فتسري عليهما ن ولا المكان الذي يجب عبيمال

بأن يكون  تقضي مجرد إبرام العقد، وبيع مستحقين فوراً، أي بملتجعل وفاء الثمن وتسليم ا
 (يمن التقنين المدن 911و  910وفاء الثمن في مكان تسليم المبيع ) المادتان 

ولا تمثل قيدا على حرية  رةمعلى عكس القاعدة الآ المكملة،و نخلص إلى أن القاعدة     
، أو استبعاده و تطبيق ما اتفقوا عليه ،  هيرك لهم الحرية في تطبيقها كما بل تت الأفراد ،

بين  اتفاقفلا تنطبق إلا حيث لا يوجد  لإرادات الأفراد،ولهذا اعتبرت هذه القاعدة مكملة 
 1اصو كان ناق قالاتفا أو وجد ،هم تعلاقا تنظيمذوي الشأن على 

 فلاخب قولن اللأ الإلزامبصفة  تتمتع ظلتشارة أن القاعدة ولو كانت مكملة وجدير بالإ     
الأفراد  يقترح على كما أن المشرع حين القانونية،د أن يخرجها من عداد القواع ذلك من شأنه

رونها ر يقخرى، مجالا لمخالفتها و استبدالها بقاعدة أ هممامأ قاعد لتنظيم مسألة معينة ويفسح
 قةالعلا في رفبهذه الصفة فيلزم كل طبل تظل تتمتع  ملزاة الإصفعنها  عخل أن ه نيلا يع، 
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قال أحد لذلك  يطبق حكم المشرع  الاتفاقعدم حالة عليه وفي  الاتفاقبالخضوع لما تم 
 1.قد"قانون الع قلة لا تنطبق إلا عند عدم انطبامكمإن القواعد ال" الفقهاء :

 لةواعد القانونية المكملقوارة مييز بين القواعد القانونية الأمالفرع الثاني: معايير الت
القواعد المكملة  الآمرة وللتفرقة بين القواعد  انوعان من المعايير التي يمكن اللجوء إليههناك 

 . يالمعيار الموضوع الشكلي و المعيار
ة من عباراتها ر ماعدة القانونية الآقيقصد بالمعيار الشكلي معرفة اللي : أولًا : المعيار الشك

للقاعدة القانونية  ي ن يدلنا شكل اللفظ اللغو ا ، كأهمعناها و مفهوم ثن حيوألفاظها اللغوية م
 على مخالفة قكس ما تقضي ، أو عدم جواز الاتفاه لا يجوز الأخذ بعوعباراتها ، على أن  

فكل هذه الألفاظ  ،لأحكامها يعتبر باطلا  قدة ، أو أن أي مخالفة أو اتفاعكم تلك القاح
ذا كانت العبارات و الألفاظ مثلًا تفيد ة أما إر مآالقاعدة القانونية  ى أن  علوالعبارات تدل 

فذلك كله يدل  ،على مخالفة حكمها  الاتفاقبعكس ما تقضي به، أي جواز بجواز الأخذ 
 2لة أو مفسرة .مكالقاعدة م على أن  

ع ارتكاب أفعال مجرّمة ينص منب آمرةصفة بجميع نصوص قانون العقوبات تقضي  إن        
 . ثلامقانون المدني عليها قانون العقوبات. وفي ال

على عدم ق يد ينشأ عن فعله ولو وقع الاتفا نزع يبقى البائع مسؤولا عن كل"  378 المادة
 المشرع أبطل كل ة لأن  ر هذه قاعدة آمف  ذلك ريقضي بغي قكل اتفا طلا الضمان ، ويقع با

 بيع. مع من مسؤولية ضمان الئابالي فيع اتفاق
رباح الشركة ولا في خسائره أحد الشركاء لا يسهم في أ لى أن  ع تفاقإذا وقع الا"  490المادة 
 " لاطالشركة با قدكان ع

إذا استغرقت الديون أموال الشركة كان الشركاء مسؤولين عن هذه "  494المادة  -
يقضي  اتفاقم يوجد به في خسائر الشركة مالنالديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة ذ
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ي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة " فهذا فيع قتفااكل  بنسبة أخرى، ويقع باطلا
الشركة من الأموال على نسب تحمل ديون  الاتفاقرية حللشركاء   النص فتح فيه المشرع

 1يون .دإعفاء شريك معين من تحمل ال لهم صراحة زالخاصة ولم يج
 ةلى أنه يجوز مخالفتها وألفاظها عبالنسبة للقواعد المكملة هي تلك التي تدل عبارا    

 مدني.قانون  911جاء في نص المادة أحكامها كما 
أو عرف يوجد اتفاق  ع ما لمبيمتسليم الفيه  يكون ثمن البيع مستحقاً في الوقت الذي يقع " 

والمشتري إقرار قاعدة أخرى لبائع ل، بموجب هذا النص أجاز المشرع "  يقضي بخلاف ذلك
 للتسليم. لاحق  وقت يفثمن  على تأجيل دفع قفاتوالا
أو عرف يقضي  اتفاقبيع تكون على المشتري مالم يوجد منفقات تسليم ال ن  " إ 925المادة   

تسليم  نفقات فقا على أن يتحمل البائعتي" أجاز النص صراحة للبائع والمشتري أن بغير ذلك
 ع فهذه قاعدة مكملة .بيمال

مل عبها ال ي ترميمات الخاصة بالإيجار والتجار ليلزم المستأجر بالقيام با " 424" المادة     
الالتزام ر المشرع إعفاء المستأجر من تحمل هذا قأ " على خلاف ذلك اتفاقما لم يوجد 

 قاعدة مكملة. يقضي بذلك فهذه أيضا قبشرط أن يكون هناك اتفا
 :(المعيار الموضوعي )المرن  ثانيا:

عبارات  دعد المكملة تتضح حلبية إذا لم تر وا ة والقر ملة التمييز بين القواعد الآمشك      
وألفاظه قاطعة أو مريحة في الدلالة عما إذا كان يتضمن قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة  صالن

ي ننبقوم على النظر إلى الأساس الذي ذ الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يئعند بغي، فين
   يان المجتمع أو مصالحهبحسب ما إذا اتصل النص بك يأارد بالنص عليه الحكم الو 

 أو ordre public et bonnes in noceursالآداب الأساسية فيما يسمى بالنظام العام أو 
كل فلثانية تكون مكملة وبعبارة أخرى وفي ا آمرة،وفي الحالة الأولى تكون القواعد تصل يلم 

  اعد المكملة. القو من بهما  قلا يتعل ما ة، ور ممن قواعد آما يتعلق بالنظام العام أو الآداب 
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 ؟الآداب ى المقصود بالنظام العام ولكن التساؤل يثور عل    

عام ، لا مللنظامحدد تعريف ببصعوبة القول  -في البداية  -و نبادر إلى التنويه      
تختلف في المجتمع الواحد من زمن لآخر  لة تختلف من مجتمع لآخر بيوالآداب فالفكرة نسب

جتماعية التي الاقتصادية والاأن النظام العام مجموعة الأسس السياسية و يقن و القدر المت
الذي يرتكز  يفي وقت محدد، أما الآداب فيقصد بها الأساس الخلق نعيميقوم عليها مجتمع 
ه حاولت محكمة النقض المصرية تعريف النظام العام إذ قررت أن   و 1عليه نظام المجتمع

سواء من الناحية السياسية أو قيق المصلحة العامة للبلاد يشمل القواعد التي ترعى إلى تح
بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم،  قلتعالتي ت أو الاقتصادية و الاجتماعية

ا بهذث يطبق ميفكرته على أساس مذهب علماني بح ومقمصالح الأفراد وت ىعلفيه وتعلو 
 2.رهامن به الجماعة بأيتد اماع

ار المرنة غير المحددة، والتي الأفك في تعريف النظام العام بوصفه من عوبةود الصتع     
الزمان والمكان وتختلف تبعا لاختلاف المذاهب والنظريات السياسية  فوفقا لظرو  ريغتن

 . البلدانن  م والاقتصادية و الاجتماعية السائدة في بلد
ففي مجتمع  آخر،كذلك في بلد  فما يعتبر من النظام العام في بلد ما قد لا يعتبر      

بر أمر ه في المجتمعات المسيحية يعتإسلامي يعتبر تعدد الزوجات نظاماً مقبولًا في حين أن  
عد في بعض البلاد الذي يه أغلب التشريعات ز بجوا الذي تسلم قلاطمخالفا للنظام العام، وال

مان ، فبعد أن ز تلف باختلاف الن النظام العام يخقوانينها مخالفا للنظام العام ، كما أ رمهتح
تسمح به اليوم، كما أن التأمين  نع الإقراض بفائدة أصبحتمالنظم القانونية ت ضعبكانت 

 ي أصبح العكس .ضكان مخالفا للنظام العام في الماعلى الحياة بعد أن 
ولا تقتصر مسائل النظام العام على فروع القانون العام بل أن كثير من الأمور        

نظام العام ولا يصح أن الخاص يعد من الن لمتعلقة بالأسرة و الشؤون العائلية في القانو ا
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 ثار و النفقة و الحضانة والمي قتعاقدية و اتفاقيات خاصة كالطلا مساوماتل عايكون موضو 
النظام العام فقد ترك المشرع تحديد فكرة النظام العام  قاطما يدخل في نولصعوبة حصر 

تحديد ما يعتبر من النظام العام، وهو بء ي في هذا الخصوص يقع عليه عقاضللقضاء فال
في الدولة و  والقانوني الاجتماعيالأساسية للنظام  المبادئفي هذا السبيل يستعرض 

عليا النظام العام في دولته و القاضي في هذا خاضع لرقابة المحكمة ال ئيستخلص منها مباد
 1وقائع . موضوعلأنه يفصل في موضوع قانوني 

 القانون العام قتطبيقات النظام العام في نطا  -أ 
على  قوبالتالي لا يجوز للأفراد الاتفا العام،تعتبر قواعد القانون العام كلها متعلقة بالنظام   

القانون الإداري و  كل من قواعد القانون الدستوري و لكذفي  تستوي  أحكامها،ما يخالف 
 والجنائي...المالي 

تتعلق بالنظام العام ، لأن التنظيم السياسي للدولة   قواعد القانون الدستوري  - 1-أ -
لا مثوالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور, كلها من النظام العام ، لذلك يقع باطلا 

 حقالذي يقيد  قاتفلا " الاطشخص عن حقه في الترشيح ، ويقع باعلى تنازل ال قكل اتفا
 الدين الذي يريده قالشخص في اعتنا

على  الاتفاقعام، وبالتالي لا يجوز لتتعلق بالنظام ا قواعد القانون الإداري :  0 -أ   -
لغير مقابل مبلغ من النقود أو لتنازل عن وظيفته للموظف أن ي مثلامخالفتها ، فلا يجوز 

فراد، أو أن بدون مقابل، أو أن يتعهد بعدم القيام بواجبه الوظيفي تحقيقا لمصلحة أحد الأ
 .لقيام بهذا الواجب مقابل مبلغ من النقود باد يتعه

شخص مع  اتفاقثلا مفلا يجوز  ،أيضا تتعلق بالنظام :ليالما ن قواعد القانو 2 - أ -
 مأمور الضرائب على عدم دفع الضريبة لقاء مبلغ معين من النقود 

 ذن المتعلقة بالنظام العام ، إانو تعتبر من أهم قواعد الق قواعد القانون الجنائي :  2 -أ  -
ارتكاب  اتفاق للا مثلا كطع باقوالطمأنينة في المجتمع، وعليه ي التي تكفل الأمن هي
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ا ، أو على تحمل مهه ئضار و لا يعتد ب ،ن جانب المجني عليهالجريمة أو النزول عنها م
 1الجرائم  العقوبة بدل شخص آخر ارتكب جريمة منو  الجنائية شخص المسؤولية

 صرة النظام العام في القانون الخاتطبيقات فُ -ب 
مرة آ قواعد القانون العام على هذا النحو بالنظام العام واعتبارها بالتالي قواعد ارتباطيؤدي  

 .القانون الخاص طاقالقواعد الآمرة والمكملة في ن إلى انحصار أهمية التفرقة بين
 المدني:التقنين  -1- ب

تها ولكن بتطبيق فقواعد الآمرة التي لا تفصح عن صي الكثير من اليتضمن القانون المدن
  ":فكرة النظام العام والآداب العامة تعتبر قواعد آمرة نذكر منها

كامل عليه يكون  حجزا بقواه العقلية ولم يمتعكل شخص بلغ سن الرشد مت 2" 40المادة  -
 " ةينالأهلية لمباشرة حقوقه المد

 وال الشخصيةقانون الأح 0  - ب - 
يها القاضي دون أن حكم بعد عدة محاولات صلح يجر إلا ب قلاطيثبت اللا " 09المادة 

 محضر ي تحرير ضيتعين على القا الدعوى،ريخ رفع تتجاوز مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تا
 الضبط والطرفين. مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب يبين

 "  من النيابة العامة في الحالة المدنية بسعيوجوباً  طلاق تسجل أحكام ال
 . مقابل ماليبنفسها  لعتخا يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن " 04المادة 

ي بما لا يتجاوز قيمته ضالقى المقابل المالي للخلع، يحكم الم يتفق الزوجان عل إذا     
 " وقت صدور الحكم  لمثلل قصدا
الة، ثم خثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الولدها، ثم الأب،  الأم أولى بحضانة 00المادة     

 ما العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عند
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 1" حق الزيارةبيحكم بإسناد الحضانة أن يحكم 
 فُرة الآداب العامة -ج -

هي فالزمان والمكان  فمحددة ، تختلف باختلا يرفكرة نسبية غالآداب العامة هي الأخرى  -
الناتجة عن المعتقدات الموروثة ، والتي جرى عليها العرف  الاجتماعية خلاقجزء من الأ

وهي مجموعة القواعد الأخلاقية الأساسية والضرورية التي يقوم عليها  اس ،وتعارف عليها الن  
 وأدينه المجتمع ي  لاوتحل ابنيان المجتمع وكيانه المعنوي، والتي يعتبر الخروج منها انحراف

هي مجموعة الأصول و الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها نظام المجتمع واللازمة لبقائه 
 . ن معينوتماسكه ، في جماعة معينة وزم

مل في القضاء من ععليه ال ى ما جر  تطبيقات فكرة الآداب العامة في البلدان العربية      
بصفة عامة و رة، كبيع هذه البيوت أو تأجيرها بيوت الدعابعلقة تطال الاتفاقيات المبإ

يكون  اتفاقفكل  ببيوت الدعارة، والمقامرةة المتعلق كل المسائل العامة،تتضمن فكرة الآداب 
 .قاوبالتالي يكون باطلًا بطلان مطل محله أحد هذه المسائل يعتبر مخالفا للآداب العامة

جتمع، فلذلك جاءت قواعدها م عليها الملما كانت الآداب العامة تتصل بالأسس التي يقو  و 
كامها انهيار للكيان حلأن في مخالفة أ أحكامها،على مخالفة  الاتفاقيمكن للأفراد لا آمرة و 

 2النظام العامفهي جزء من  الأساس، الأخلاقي للمجتمع وعلى هذا
  الصياغة تقسيم القواعد القانونية على أساس : المطلب الرابع

على  المشرعخلاله  من رالذي يعب   غة القانونية الكيفية أو الأسلوبيايقصد بالص       
 الذي وينبغي أن تحقق الصياغة القانونية الهدف القانونية،مضمون و محتوى القاعدة 
التي تكون مادة القانون  الأفكار و القيم  المتمثل في تحويلو وضعت من أجله هذه القاعدة 

إخراج القاعدة القانونية إلى الوجود  ق أو بعبارة أخرى هيصالحة للتطبيإلى قواعد قانونية 
الواقع  استيعابالفعلي إخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، لأن الصياغة تتطلب 
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تطبيقها سهولة  و هل فهمهارغ في عبارات دقيقة معبرة حتى يسالاجتماعي من جهة وأن يف
 1من جهة أخرى .

  غة القانونيةنوعا الصيا الأول:الفرع 
الكامل للقاعدة  التحديد وامهق أسلوب جامد يعتمد في الصياغة القانونية أحد أسلوبين    

ومن ثم فإن  القاعدة،الكامل لهذه  يدوامه البعد عن الانضباط والتحدق ن مر  بو أسلو  القانونية
  نوعان:الصياغة 

عين من الصياغة في خذ بالنو لكن قد يؤ  Souple ةنو صياغة مر  Rigideصياغة جامدة 
 الوقت.نفس 
  substance rigide الجامدة:الصياغة  أولًا:

تغير بي إخراجها من شكل ثابت لا يتغير تكمن الصياغة الجامدة للقاعدة القانونية ف      
شبه  ق هذا النوع من القواعدومن ثم يكون عمل القاضي وهو يطب تواجهها،الظروف التي 

في الواقع فما عليه  قضمن في القاعدة القانونية قد تحقرض المتالف أن آلي، فإذا تثبت من
 تتضمنه . إلا النطق بالحل الذي

، كالقواعد التي واعد الجامدة القواعد المعتمد في صياغتها على الكمقال من أمثلة و       
الطعن  الاستئناف، )المعارضة،ت القضائية ن في الأحكام والقراراعتحدد مواعيد الط

ن طعللقاضي إلا الحكم بعدم قبول ال... إلخ ( فبفوات المواعيد المقررة لا يمكن .بالنقض
درًا قكاملة ، و تحقق القاعدة الجامدة ، والقواعد المحددة سن الرشد بتسعة عشر سنة  شکلا

المجتمع مما يستجيب  الاستقرار والأمن فيالثبات و كبيرًا من استقرار المعاملات و من ثم 
لقانون ، ومع ذلك يبقى هذا النوع من القواعد أحيانا عاجزا عن الاستجابة لما ل للهدف الأول

ملابسات ظروف و من حالات الواقع من معالجة فردية تأخذ بعين الاعتبار  ـيرتتطلبه الكث
 . كل حالة على حدة
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 substance soupleالصياغة المرنة  ثانيا:
القاضي عند تطبيقه للقاعدة  به الصياغة على وضع معيار يستهديه صر هذتقت    

الة على حدة، هنا القاضي يتمتع بالسلطة ح القانونية مع مراعاة ظروف و ملابسات كل
القانونية و من القواعد ذات الصياغة  ةدعند تطبيقه للقاعالتقديرية فيكون دوره إيجابي أكبر 

لاستغلال، أو التي حالة ا ببسبغلط المتعاقد أو  بسبب ر إبطال العقدر التي تقالمرنة تلك 
ل إذا كان هو الدافع الرئيسي بطستعمال الحق ، و يتحقق الغلط المنع التعسف في اصت
يختلف بطبيعة الحال  يلتعاقد فلولاه ما أقدم الشخص على إبرام العقد و لكن الدافع الرئيسل

ي كل حالة وظروفه ف دع المتعاقضأن يقدر و  -و على القاضي حينئذ من شخص لآخر ، 
ي للتغييرات الت ح بتطبيق القانون تماشيا ومسايرةو تسم العدالةق فالصياغة المرنة تحق -

كذا و عليها اختلاف تطبيق القاعدة من حالة لأخرى ،  بتطرأ على المجتمع ، أما ما يعا
 1.منح القاضي سلطة تقديرية واسعة

 ةنالصياغة الجامدة و الصياغة المر  ع الثاني: الجمع بينفر ال
ن نوعين من عيوب فإن المشرع كثيرا ما يلجأ إلى الجمع بيو  أن للصياغتين مزايا امب     

الوقت  كل من النوعين من الصياغة في نفسب ي عيو ادوتفالصياغة من أجل تحقيق نوايا 
الثبات و الاستقرار في المجتمع ،  قإلى تحقي ريأخذ بالصياغة الجامدة عندما يحتاج الأمـف، 

، ويأخذ  فة مركزه القانوني معرفة أكيدة لذلك يسهل الفصل في منازعاتهاو الفرد يمكنه معر 
هم القاعدة التشريعية قائم، ولا بالتفاوت بين الذين تخاط ة المرنة عندما يغلب ظنه أن  غبالصيا

 2يمكن الجمع بينهما في آن واحد .
عن  التعبيرغة الأدوات المستعملة في الصيا ق بطر  ديراالقانونية: الصياغة  ق طر أولا:

 .مادية وأخرى معنويةقا ر ط الفقهاء أن هناك ادر ي والقانونية، القاعدة جوهر 
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 المادية: الطرق  -أ 
ر عن جوهر القاعدة يعالأدوات التي تم ادية للقانون استخدامالصياغة الق بطر  يقصد

ه هذ هولة ، ومنسه  بنييمكن تبـ ملموس خارجيا في مظهر مسجماديا ميرا القانونية تعب
 . الكيف ، و الشكلكم  محل ال للاالطرق: إح

 : إحلال الُم محل الُيف -1-أ
ضمنه القاعدة القانونية تت يبإحلال الكم محل الكيف التعبير عن المعنى الذيقصد      
تا لا مجال باث اون )كيف( تحديدضمهنا يتم تحديد الفكرة أو المفقمية ، أو ر ة كمية غبصيا
التحكم من خلال رقم معين، مما يجعل تطبيقها آلي و يسيرة من  ويل أو الخلاف وأفيه لت

 . الناحية العملية
جوهر فمعينة ،  بةسنة ينالمد ق ذلك هو تحديد أهلية مباشرة الحقو المثال الواضح على و     

تمييزه ورجح عقله  اكتملالشخص تكتمل أهليته إذا  القاعدة القانونية في هذا الغرض هو أن  
رقم بة معينة )كم( هي تحديد سن الرشد ة كميغايتعبير عن ذلك الجوهر بصم التي)كيف( و 

 مدني ( قانون  40زائري طبقاً لنص المادة سنة في التشريع الج 02ن عيم
والانضباط و سهولة التطبيق لأن الوقوف على تمام التمييز  بالاستقرارميز هذه الطريقة تو ت
الأفراد في ذلك وصعوبة قيام تفاوت  ختلافير الاثار محدد وييجحان العقل ليس له معو ر 
ي هية ثابتة و مإلى صياغة هذه الفكرة في صورة رقهذا الدور، مما يدفع المشرع بي ضالقا

 . اختيار سن معينة يعتبر الفرد فيها مكتمل الأهلية
 مثلدة معينة أو بغرامة تتماعدة القانونية تحديد العقوبات بمن أمثلة الصياغة الكمية للقو    

 مدة الحقو تحديد  معينة،الورثة بنسب  كذلك تحديد أنصبة و ،في دفع مبلغ محدد من المال
سنة أو  05مدة معينة  بكسب موتحديد مدة التقادم المسقط أو الثلث التركة، بفي الوصية 

 1سنة.عشرة سنوات أو خمس أو 
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 الشكليات 0 –أ 
 يتحملها وبين مظهر خارج قانونية أناليقصد بها الربط بين القيمة التي يراد للقاعدة و    

محدد يتعين على الأفراد اتباعه في تصرفاتهم لكي تصبح هذه التصرفات أو يمكن إثباتها أو 
 . بها على الغير الاحتجاجيمكن 

 تتم إلا التي ترد على العقار لا من أمثلة ذلك القاعدة التي تقرر أن التصرفات و       
 ، فالقيمة التي(من القانون المدني  0مكرر 994 ة ) المادة باطل بورقة رسمية وإلا كانت

 في العقار قبل إقدامه على فالمتصر  تروي وجوب  ملها إلى الأفراد هيحتريد هذه القاعدة 
 التصرف .

مباشرة تقتضي القول بأن التصرفات في  صياغةة هذه القاعدة غصيا ن  إو من ثم ف     
هذه القيمة في صياغة  عن تبصر، لكن ت عن ترو و متلا تكون صحيحة إلا إذا  تالعقارا

نشاً يلما  ، العملي قر تحقيقها غير ميسور في التطبيقاعدة القانون على هذا النحو يجعل أم
ة الموضوعية غذلك فالمشرع يستعيض عن هذه الصيال هحسم يصعبعن ذلك من جدل 

عن  هصدور  تصرف لازم و يستلزم لصحة الاللا الانضباطبصياغة شكلية يمكن أن تحقق 
 1ين .شکل مع ما صدوره فيتبصر وإن   و ترو
 الطرق المعنوية. - ب

  نوعين:و هي على  القاعدة وفيها تستخدم وسائل ذهنية للتعبير عن مضمون 
 نية :القانو  نائقر ال -1 –ب 

هي ما ها إبراهيم سعد بأن   لعرفها الدكتور نبي دفقفات الفقه للقرينة القانونية تعريتعددت       
فها " وعر   على واقعة غير معروفة للاستدلالواقعة معروفة  استخلاصيقوم به المشرع من 

مر ثابت بناء على الغالب من أأمر غير ثابت من  استنباطها أن  الدكتور سليمان مرقس ب
ة يغفي ص يجةتنالاستنباط ونص على  ذاهن قانونية إذا قام المشرع نفسه بالأحوال ، وتكو 

 . " ةنالشروط الواجب توافرها في التمسك بهذه القري تبين ردةجعامة م
                                                           

1
 11و  12ص ص   - مرجع سابق -ي نعبد المجيد زعلا  
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م أي قولم ي معلومة،إثبات واقعة غير  ها المشرع إلىبقرينة القانونية وسيلة يهدف لاف      
فقد يلجأ المشرع إلى هذه الطريقة في  ثابتة،دليل على ثبوتها، بالاستناد إلى أمور أخرى 

 ىدعمنسبة لواقعة معينة ، مما يجعل المن الصعوبة بال حالات يبدو فيها عب الإثبات بالغاً 
يعجز عن النهوض به ، فيفرض بنص القانون ثبوت هذا الأمر بمجرد ثبوت بعض الظروف 

من ذلك قرينة قانونية يستطيع المدعي أن  ينشئية لاستنباطه منها ، و فاكا ما يعتبرهم
نيه ذلك عن تقديم الدليل غن ، فيظروف التي نص عليها القانو في ال وجد ما إذاهيتمسك ب

 . لولا وجود هذه القرينة يمهالذي كان يجب عليه تقد
في  ستنبطها مما يغلب وقوعه عملاً ي القرائن القانونية باعتبارها من عمل المشرع نفسهو      

ردة ، فهي لا تعتبر دليلًا من أدلة جعليها في صيغة عامة م نصيو  نوع معين من الحالات
ق المكلف تمن على عا تباثها تؤدي فقط إلى نقل عبء الإلمعنى الصحيح ، لأن  الإثبات با

 1ة .ات إن كانت قرينة قاطعثبا من الإئي، أو إلى الإعفاء نهابه إن كانت قرينة بسيطة 
 من أن   يمن القانون المدن 422ادة مة القانونية ما نصت عليه النير قمن أمثلة الو       

إذ جاء فيها ي عقد الإيجار قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة رة فجاء بقسط من الأفالو 
على الدليل  يقوم  حتىسابقة لفاء بالأقساط اة يعتبر قرينة على الو جر الوفاء بقسط من الأ

، فإذا ثبتت  من الأجرة قيها القرينة هيا الوفاء بقسط لاحعكس ذلك " فالواقعة التي تقوم عل
 . ةقنها واقعة الوفاء بالأقساط السابلمشرع مإرادة ا تهذه الواقعة استنبط

 تيال يمن القانون المدن 00نصت عليه المادة  من أمثلة القرينة القانونية أيضا ماو     
علم من وجه إليه ، و بتصل فيه يره في الوقت الذي ثينتج التعبير على الإرادة أ" جاء فيها 

، فالواقعة التي  "يقسم الدليل على عكس ذلكيعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، مالم 
هذه الواقعة استنبط منها  تذا ثبتإفي هذه المادة هي وصول التعبير فتقوم عليها القرينة 

 2المشرع واقعة العلم بالتعبير
                                                           

1
 801ص –ر ئالجزا -دار بلقيس دار البيضاء  -8088الطبعة الثانية  -الإثبات في المواد المدنية و التجارية في القانون الجزائري  -محمد خريط   

2
دراسة مقارنة  -العقد و الإرادة المنفردة  -مصادر الالتزام  - للالتزاماتالنظرية العامة  -يالواضح في شرح القانون المدن -السعدي  محمد صبري  

 12ص  –الجزائر  -يلة عين مدار الهدى  - 8001الطبعة الرابعة  -في القوانين العربية 



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
74 

 أو الحيل القانونية. الافتراض - 0 -ب  -
صل إلى ترتيب أثر التو للحقيقة بهدف  ةترض القانون أحيانا بعض الأمور المخالففي      

فالحيل القانونية تقوم على أمر مخالف للواقع والحقيقة مخالفة صريحة ، وذلك  نقانوني معي
و صحيحا فهي  وتجعله يقيناً  الاحتمالغالب  ءعكس القرينة القانونية التي تقوم على شي

ي ة و الحيلة يقوم على تصوير ذهننيتفق مع الحقيقة، وكل من القري تراضافتقوم على 
ة القاعدة القانونية ، غاصيية لق معنو عملية فكلاهما طر  تايغاإلى  لوصولا بقصدللواقع 
ا أما الحيلة حل صحيتمالقرينة تجعل من الشيء المح يكمن في أن   همانبيالخلاف  إلا أن  

 . اححيص فتجعل من الشيء غير الصحيح
يص حيث يعتبر القانون أو الحيل القانونية العقارات بالتخص الافتراضو من أمثلة     

شية والآلات فالما -آثار قانونية معينة  لترتيبصلا بعض المنقولات من قبيل العقار تو 
القانون يخالف الواقع  أن   إلاقولات ، نلخدمة الأرض تعتبر في الأصل مالزراعية التي ترصد 

تأخذ حكم العقار المخصصة لخدمته وتتبعه في  ىويعتبرها عقارات بالتخصيص حت
 ع وهي قائمةزل التي تبامنفأنقاض البحسب المال  ول نقتصرفات وكذلك الحال بالنسبة للمال

المال القريب الذي  باعتبارالبيع وذلك وقت ها في الحقيقة عقار ن  تعتبر منقولات مع أ
 1إليه . ستتحول

 طاق،ن قفي أضي استخدامها يقضيتيل القانونية للواقع فإنّه يحسن عتبار مخالفة الحبا    
ن مضيقا لا بد أن يكو  ةلة قانونيير النص الذي يتضمن حالأحوال فإن تفسي وفي جميع

 2تحقيقه.ل ضالذي وضع الافترا رضغحرصاً على عدم مجاوزة ال
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 الفصل الثالث: مصادر القانون 
تعمالات مة لها عدة اسلالقانون كر مصد الأصل أما " يقصد به ة :غليقصد بالمصدر       

تصدر القاعدة القانونية عن  حسب الهيئة التي تصدر عنها القاعدة القانونية : حيث أنه
 احترامهاباشرة و يفرض البعض منها يعد القواعد القانونية م السلطاته هذفسلطات متعددة ، 

نوعان أساسيان لمصدر  جدإذ يو  تفسيرهابو  هذه القواعد قتطبيب، والبعض الآخر يكتف 
 ية .سير فمصادر أصلية و مصادر احتياطية أو ت -القانونية  ةالقاعد

 المصادر الأصلية للقاعدة القانونيةالأول: المبحث 
ا كل همصادر الرسمية التي يلتزم بالأصلية للقاعدة القانونية تلك ال يقصد بالمصادر     

 وبع هو القانون المكتيفهذا التشر  قصفة أدأو خاص و بشخص سواء أكان عمومي 
 الدولة.الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في 

ثلاثة على درجات متفاوتة من الأهمية وتفسير  أنواعاهذا المفهوم يقصد به ب عو التشري    
ثم التشريع العادي  للدولة، الأساسي ه يقصد بالتشريع كلا من الدستور وهو التشريعذلك أن  

ي المراسيم و القرارات أثم التشريع الفرعي  ، التشريعية وهو القانون الذي يصدر من السلطة
 1إصدارها  قة بناء على قوانين تخولها حيالتنفيذ واللوائح التي تصدر عن السلطة

 La loiالتشريع خصائص  الأول:المطلب 

 المختصة بإصداره في الدولة " ةطالقانون المكتوب الصادر عن السله يعرف التشريع بأن      
تميز ي عومن ثم فالتشري المختصة،واعد قانونية مكتوبة تصدرها السلطة التشريع عبارة عن ق

 التنفيذ.بخصائص و سلطة تقوم بسنه ثم تأتي مرحلة دخوله حيز 
 يتضمن قاعدة قانونية  عالتشري الأول:الفرع 

من معظم القواعد القانونية التي تضيالمصدر الرسمي الأول للقانون إذ يعتبر التشريع    
قاعدة سلوك اجتماعية  يعالتشر ا النظام القانوني في المجتمع ، و بذلك يضع تكون منهي

                                                           
1
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الذات أو بحالة و شخص معين بأإلى طائفة ،  يعمجردة أي بأن لا يتوجه التشر عامة و 
مجموع أفراد الشعب بصفة عامة أو ببعض طوائف الشعب بتعلق ي بل،  معينة بالذات

الخاص بطائفة معينة قد تكون طائفة  عيشر لتسب صفاتهم وليس بحسب أشخاصهم كابح
 ين .. الخ .حلافو المحامين أو الجار أال
كون القاعدة عامة و مجردة يجعلها قابلة لتطبيقات غير محصورة في شخص معين  و    

بل تبقى مستمرة وصالحة للتطبيق أو محددة بمدة فهي لا تزول أو تنقضي بتطبيقاتها، 
، ولا  ....ت والأحكام التي تنتهي صلاحياتها وأثرها بتنفيذهاكس تطبيقات العقود والقراراعب

كذلك قاعدة تشريعية الأمر الذي يصدر عن سلطة عامة في الدولة يخص شخصا معينا  يعد
ة ليلج - تبذاته كأن تصدر السلطة التشريعية وسام شرف لأحد الأشخاص قدم خدما

هة ووفقا الشكلية قد صدر من الجن الناحية ا ولو معللدولة، لا يعتبر هذا الأمر تشري
   1.التجريد تخلف صفة العمومية ولالتي تتبع في التشريع عادة وذلك للإجراءات 

  التشريع تتضمن قاعدة مكتوبة الثاني: الفرع
إذ يقال له القانون المكتوب  معنى ذلك أن يصدر التشريع على شكل وثيقة مكتوبة     

ب ، رف الذي هو قانون غير مكتو عويتميز عن ال ،اللفظ معا لمعنى ولر مصدر تبيعف
 . و الإبهام من الغموض ءشيبته طاحدون اللفظ مما يؤدي إلى إ ىمصدرا للمعن فيكون 

  :يليوكتابة القاعدة القانونية من شأنها ما   
 تاريخ نشأتها وأ وجودها،استبعاد أي مجال للشك حول إثبات   -
إذ  أخرى،ها بقاعدة تشريعية و تعويض تقرر إلغاؤهاسريانها في الزمان فيما لو  طاقتحديد ن -

 اليقين  على وجه اسيكون تاريخ دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ ثابتا ومعروف
 ا بالدقة والوضوح ، وهذا ما يؤديتحقيق الاستقرار والأمن في المعاملات نظرا لاتصافه - 

ستطيعون التحرك فيها بنشاطهم إلى تمكين المخاطبين بأحكامها من معرفة الحدود التي ي
 .فضلا عن معرفة ما يرتبه القانون على الإخلال بها من جزاء

                                                           
1
 302ص  –مرجع سابق  -فاضلي إدريس   
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 الثالث: القواعد القانونية تصدر عن السلطة المختصة رعفال 
معنى ذلك أن يتم سن أو وضع التشريع من طرف السلطة التشريعية المختصة في       

كون من غرفتين هما تيلنسبة للجزائر في برلمان لة باتمثدولة والتي يحددها الدستور، والمال
ي التشريع، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما أن السلطة التنفيذية تساهم بدورها ف

 1بحسب نوع النظام السياسي السائد. قولكن دورها يتسع ويضي
 به يو ع مزايا التشريع و الثاني:المطلب 

 هي:المصادر الرسمية للقانون من  ا عن غيرههضل بالتشريع بجملة من المزايا يفيتميز    
  وضوحه: الأول:الفرع 
وصبه في لغة  دقيقة،ة فنية غياصن وضعه في نصوص مكتوبة و صياغته لأذلك     

حديد في المضمون تالقة و عليه الد يل تضفمواعة من الإيهام ميسلالتعقيد  بعيدة عن
 المعنى.والوضوح في 
 : تهملى إقليم الدولة بر ع هسريان :الفرع الثاني 

من ، تجعل  سلطة عامة وقدرة الدولة على ضمان طاعتهوضعه من قبل ذلك لأن       
إقليم يقضي إلى تبسيط  لفي ك نفاده وها ،ئم مفعوله الدولة في جميع أرجاعالسهل إصداره لي

واصر بين التعامل ، و إلى توحيد النظام وتوثيق الروابط بين فئات المجتمع ، و تقوية الأ
الوحدة القانونية في الدولة  قيقبذلك يكون عاملا على تحو أفراد الدولة في مختلف أرجائها 

 . أفرادها وتنمية التضامن بين
  تعديله:و  سرعة سنه:  الفرع الثالث

ه صنعه مما يؤدي إلى سرعة في الإنتاج رقالوقت الذي يستغ قصدب ويتميز التشريع   
 ا جدمأو إلى تعديل ما هو قائم منها كلة جديد دعجتمع إلى إنشاء قوا لبي حاجة المالقانوني ت

 ته .متطلباو  في أوضاعه  جديد 

                                                           
1
 11ص  -جهيدة ركاش . مرجع سابق .   
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 ام في تطور المجتمعهأثره الالرابع: الفرع 
العاقلة الواعية في  إسهام الإرادة سرعة سنهو من قبل سلطة مختصة ذلك لأن وضعه     

التطور  مجتمع و الأخذ بيده في طريقح الأداة ، هامة لإصلامنه  تجعل تكوينه عوامل
 1.السريع 

ملة من عنه ج إليها سابقا فإن الفقه عاب يتمتع بالمزايا التي أشرنا عإذا كان التشري و   
 يلي: أبرزها ما العيوب لعل

وقد رد  المجتمع،إن التشريع طالما صدر عن السلطة فقد يكون غير ملائم لظروف  -0
الشعب وأنها تعمل  لتشريع في الدولة تتكون من أفرادصدار االبعض أن السلطة المختصة بإ

 لصالحه.
فية ر عللقاعدة ال فاماشی و تطور المجتمع خلاتيلا امد جأنه  ععاب البعض على التشري -9
 عة .ماجير الضميتسبب في إنشائها  يلتا

ة عدو يرد على هذا الرأي أن السلطة المختصة بالتشريع إذا ما رأت عدم صلاحية القا  
 إلغائه.بادر إلى تعديله أو لظروف المجتمع و تطوره فإنها ت

وسوء بارة حسن النية عيؤخذ على التشريع استعمال مصطلحات دون تحديد معناها ك  -
 هذه العبارات تحمل مفهوما   و النظام العام و الخطأ الجسيم إن  العامة ة وعبارة المصلحة ينال

 قو الإطلالا في غاية من الشمولية واسعا و مدلو 
ا فتفتح المجال صاخا عتضفي على العلوم القانونية طاب لتيهذه العبارات وغيرها هي او       
بعض إلى من عيب في نظر ال بموقفه و اجتهاده ، ومن ثم تنقلبو القضاء ليدلي كل للفقه 

 جموعةور مه وبعد ظهم المزايا الكثيرة التي يتمتع بها التشريع إلا أن  غميزة تطبع هذا العلم، ور 
 الاتجاهولقي هذه  تقنين القانون المدني الألمانيبنابليون قامت في ألمانيا حركة تنادي 

 على أساس أن القانون ظاهرة 0104معارضة شديدة من جانب الفقيه سافيني سنة 
الاجتماعية ، و من ثم بطبيعته وف ه و تطوره بالظر ئمتطورة يتأثر في نشو  اجتماعية

                                                           
1
 21ص  – ع سابقجمر -لبكري و زهير البشير عبد الباقي ا  
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  ذ سوفالتفسير، إ لجامشكل نصوص ، ويمتد الجمود حتى لفي   هتتناقض مع تجميد
على  ةل الشراح والقضامجهد فيقتصر عمن فيه  ما بذل بسبب  كتسب التقنين قداسةي

أن يكون للقانون من مرونة يجاري بها  التفسير اللفظي الأمر الذي يتعارض مع ما يجب
 ع .تمجتطور الم

ه أن   علنصوص وتقنينها و حكم على التشريجمع اة ذا الفقيه بالغ في محاربة ظاهر ه    
ن ظاهرة تحكم سلطة تقديرية للقضاة ، وإذا كان القانو  كلع ز مود ، و نجيؤدي إلى ال

تغير القاعدة القانونية كلما تطلبت مصلحة تهذا الهدف يقتضي أن  ن  فإالمجتمع الإنساني، 
 1ذلك .المجتمع 
 التشريع:أنواع  الثالث:المطلب 

ها وجد عدة أنواع من التشريعات ، وتختلف هذه التشريعات في قوتها و طريقة سن  ت     
، "الدستور  ،ريع الأساسي أو القانون الأساسي أعلاها هو التش، بحسب السلطة التي تصدرها

 اللوائح . وأدناها هو التشريع الفرعي أو ، العادي والتشريع وي عضال عوأوسطها هو التشري
 الدستور ( )ريع الأساسي التش الأول:الفرع 
 قانون مة التشريعات فيها وهو القفهو  ةأو التأسيسي للدولالدستور هو التشريع الأساسي      

 عد الأساسية والمبادئتضمن القوا يات و السمو ، و ثبصتي اليخصب ميزتي يالأسمى الذ
ات العامة و الهيئات والمؤسسو يحدد  الحكم فيها ، العامة التي تبين شكل الدولة ونظام

خطوط رئيسية في وينص على حريات الأفراد وحقوقهم  اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها 
التي لا يجوز  هالأخرى مستوحية مبادئه وأحكامه وتيارات ومنه تأخذ كافة القوانين،  عريضة 

 ي قانون أن يخالفها.لأ
 
 
 

                                                           
1
 311- 311بق ، ص ص ساع مرج،  ضيافعمار بو  
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 وضع الدساتير ق طر أولًا:
و بحسب كل دولة   حسب ظروفب و ذلك دساتيرها،تختلف الدول في طريقة إصدار    

 الدساتير تتنوع من الناحية الشكلية ، لذلك يمكن القول بأن   إصدارها يعت فتبالطرق التي ا
 :إلى خمسة أنواع على النحو التالي هاسب وضعها أو صدورها أو طرق إصدار ح
 صاحب الملك أو السلطان وهو عندما يرى الدستور في شكل منحة ر يصدالمنحة:   - أ

ه أو عبلأفراد شبعض سلطاته  أن يتنازل عنيرى معينة لة دو  يالسلطة المطلقة فالسيادة و 
ن القوانين ونظام  الحكم في مملكته ، سب قالشعبية و خصوصا فيما يتعليئات الھ ضعبل

في   وهنا يقال بأن الدستور ، ياهاعلر ها حنمو ي هسلطات ضفيصدر قانونا أساسيا يحد من بع
 ب .الشعى لإحة من الملك نمهذه الحالة 

حة من الملك فؤاد الأول للشعب منك 0299سنة ومثال ذلك الدستور المصري في      
 البريطاني. الاستعمارتحرر مصر ري في أعقاب مصال
سلطانا ملكا أم السيادة المطلقة سواء كان  و ن صاحب السلطةأويقصد به التعاقد:  -ب - 

عن الملك  لعلى أن يتناز لون الشعب ويتفقون فيما بينهم الأفراد الذين يمث ضعبيجتمع مع 
تور وكأنه عقد صالح الشعب ، فيصدر الدسل ن حرياتهمجانب  ديسلطاته ويقبل تقيبعض 

الأمثلة على ذلك نجدها و ،  الملك أن يتولى الشعب بعض سلطات علىبين الملك وشعبه 
 في: 

 0190دستور فرنسا في عام  و 0905 في عام إنجلتراالعهد الأكبر الذي صدر في  -
 .1925 في عامالذي صدر  ور العراقودست

ينتخب الشعب عددا من أفراده يجتمعون في بعض الحالات   الجمعية التأسيسية : -ج  -
ه  الدولة و ما تقرره هذ عية أو هيئة ويناط بهم وضع دستورأو جم في شكل لجنة في لجنة

 النفاذ . دستورا واجب يصبح ةعيمجال
والدساتير الفرنسية التي صدرت  ،0090ثال ذلك دستور الولايات المتحدة في عام م و  

 .0141 – 1795 - 0029في أعوام  على التوالي
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ية أم جنة سواء كانت تشريعية أم تنفيذمؤدى هذه الطريقة أن تقوم هيئة أو ل : الاستفتاء -د
الدستورية في شكل مشروع ة تعينها الحكومة القائمة لتقوم بوضع النصوص والقواعد يسياس

كانت  اذإالاستفتاء ، ف قريبطفيه  هللدستور، ويعرض هذا المشروع على الشعب ليبدي رأي
 . افذانالمشروع يصبح دستورا  على  بالموافقة ي نتيجة الاستفتاء الشعب

بمعنى أن تجمع هذه الطريقة بين مزايا الطريقتين السابقتين ،  الطريقة الخاصة : -و 
 اذفانلكنه لا يصبح دستورا و التأسيسية التي يختارها الشعب تضع مشروع الدستور  يةعمجال

 عام . استفتاءإلا بعد موافقة الشعب عليه في 
كون معينة من قبل توضع الدستور لا باللجنة التي تقوم  وزيادة في الإيضاح نقول أن   

ا ر مشروعيعتب ملهاهذه المهمة و علحر  يبالحكومة ولكنها تكون مختارة بانتخاب شع
ه وضع دستور على  هفار فيكون اشتراك الشعب وأش الشعب للاستفتاء عليهلى ع اضرو عم

 مكررا على مرتين.
أن الدستور الجزائري الثاني الذي صدر في  خلص من استعراض طرق وضع الدساتيرنست
 02في قد أصبح نافذ المفعول بعد الموافقة عليه في استفتاء شعبي ثم  0200نوفمبر  99

الوطني وقد وافقت د مشروع مقترح من طرف جبهة التحرير ر جمكان  وأن ه 0200نوفمبر 
قبل السلطة السياسية  مشروع معروض منفهو  0200نوفمبر  00الوطنية في عليه الندوة 

 1د .في البلا
 ثانيا : أنواع الدساتير

لقواعد القانونية م و النصوص واحكاده عندما يفرغ المشرع الأنجو  الدستور المكتوب:  - أ
 ية " ة مكتوبة تسمى " الوثيقة الدستور رسمي في وثيقة

                                                           
 

1
ص   8003 – الجزائر –الجامعية  المطبوعات ديوان –تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية  ق والقانون والح تانظري -إبراهيم منصور  قإسحا  
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وهو الذي لا تكون قواعده مكتوبة في وثيقة رسمية و لا يضعها  الدستور العرفي: - ب
س ، و المشرع ، و إنما ينشأ عن طريف العرف الذي يستقر به العمل ويثبت في أذهان النا

 . الزمن ورر يكتسب صفته الإلزامية مع م
و هو الدستور الذي يشترط لتعديله اتخاذ إجراءات خاصة ومعقدة،  جامد :الدستور ال -ج

 . قرار ذلك التعديلبية كبيرة لاقتراح التعديل أو لإمنها اشتراط أغل
بها صوصه بالإجراءات التي تعدل : وهو الدستور الذي يمكن تعديل ن ن مرالدستور ال -د

 1القوانين العادية .
 المعاهدات ثالثا:

رض تنظيم علاقة قانونية دولية بغ اينهبتفاقيات التي تعقدها الدول فيما هي تلك الا      
وقد اعترف المشرع  من التشريع اة و تعد جزءقالقواعد التي تخضع لها هذه العلاوتحديد 

 ي ئر من الدستور الجزا 099وهو ما نستشفه من المادة  على القانون  ها تسمولها بأن  ري الجزائ
رية، حسب الشروط المنصوص الجمهو رئيس  عليها قالمعاهدات التي يصاد"  حيث تنص

المعاهدات أعلى درجة من القانون  " تسمو على القانون " ونلاحظ أن   ري الدستو فعليها 
لكنها أقل درجة من الدستور و من ثمة لا يمكن مخالفة أحكامه بل يجب احترامها ، و 

يس رئمصادقة عليها ثم إصدارها من قبل السلطة التشريعية والتقتضي المعاهدات موافقة 
 . ها تخضع للرقابة الدستوريةالجمهورية كما أن  

 التشريع العادي الثاني:الفرع 
ي تضعها السلطة لتمن القواعد القانونية المكتوبة امجموعة  العادي يعبالتشر  قصدي    

يطلق على هذا النوع من و في الدستور المحددة  اختصاصهافي حدود  الدولة،التشريعية في 
لهذا المصطلح  قيضالخاص أو البالمعنى  La Loi"  القانون  اسم "التشريع في العمل 

 . له عن غيره من التشريعات ايز يتم

                                                           
1
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 099نص المادة بالمحدد  العادي، وهو ويوجد نوعان من التشريعات، النوع الأول التشريع
انون العقوبات ، و قسية ، و جنبال قتعلمالها التشريع بعدة مسائل من من الدستور، ويتعلق

العادي لا يخرج دائما في  عذكرها ، و التشريالسالف  099أحكام المادة غيره مما تضمنته 
صورة واحدة ، فقد يخرج في صورة نصوص تنظم مسائل محدودة ، كالتشريع المنظم لمهنة 

شكل  ا فيبو مبا و جمعت ، وقد يخرج ميع المنظم للجامعاالطب أو التشر  المحاماة أو مهنة
  خال ي.......والتجار  نيوثيقة رسمية كالتقنين المد

من الدستور،  099المادة  نصفهو المحدد ب ،النوع الثاني هو التشريع العضوي  ثانيا:
بالأحزاب  قتعلمبمسائل معينة ، منها تنظيم السلطات العمومية وعملها ، والقانون ال لقتعيو 
بالأمن  قنظيم القضائي ، و القانون المتعلللقضاء ، و الت لام، والقانون الأساسيقانون الإعو 

ه عبارة عن إجراء تشريعي لتكملة قواعد الدستور العضوي بأن   عالتشري زالوطني، ويتمي
 العادي عه من التشريالعضوي لما يخضع ل عع التشريضو يخضع و  ،وإدخالها حيز التنفيذ 

 1من إجراءات .
 العادي لسلطة المختصة بوضع التشريعاأولا : 

عادي ، أما السلطة التنفيذية تشريعية هي التي تصدر التشريع الالأصل أن السلطة ال      
المنازعات  ه علىتطبيقبوتختص السلطة القضائية  بعد إنشائه ، ،التشريع ذفينتبتقوم ف

ه يمكن للسلطة ذلك أن  هذه القاعدة استثناء على  لفة التي تعرض عليها، لكن هناك المخت
 القوانين، عن طريق يعية في سنطبقا لبعض الدساتير أن تحل محل السلطة التشر ة التنفيذي

حالة التفويض ،  ةالمراسيم التشريعية ، وذلك في عدة حالات معينة أهمها حالة الضرور 
 .ال عجحالة الاستثنائية ، وحالة الاستال
 التشريع  نالسلطة التشريعية مختصة بس الأصل: -أ 

 البرلمان قد يتكون من و، le parlement البرلمان اسمعلى السلطة التشريعية  قيطل    
 و 0200في الجزائر في ظل دستوري  ركما كان الأم واحدة،أو من غرف  واحد،مجلس 

                                                           
1
 . 13و  10ص ص  - بقع ساجمرصالح، على أحمد   
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 الحال في فرنسا حيث تسمى إحدى الغرفتين " تكون من غرفتين كما هيي، وقد  0212
 دستور ، وكما هيا الحال في الجزائر في ظل assemblée nationale'lالجمعية الوطنية 

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون "  منه بما يلي  21/0ي المادة ضقتالذي  0220
ينتخب  000/0للمادة  و هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة " وطبقا من غرفتين ،

أعضاء  " أما السري العام المباشر و  راعالاقتعن طريق أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
أعضاء مجلس الأمة 2/3  ينتخب ثلثا "رة الثانية من نفس المادة قالف نصمجلس الأمة فت

من طرف أعضاء المجالس الشعبية اع غير المباشر و السري من بين و عن طريق الإقتر 
من أعضاء مجلس  ث الآخر، ويعين رئيس الجمهورية الثل الولائيالمجلس الشعبي  البلدية و

والثقافية و المهنية و  المجالات العلمية يالكفاءات الوطنية ف و اتيالشخص ينبالأمة من 
 "الاقتصادية والاجتماعية .

اء عدد أعض فادة يساوي على الأكثر نصمال فسد أعضاء الغرفة الثانية طبقا لنعدو   
 1.ة الأولىفر غال

 التشريعية لطة ل السححلول السلطة التنفيذية م الاستثناء: - ب
يها إذا كانت السلطة التشريعية تتمتع بالسيادة الكاملة في إعداد القوانين و التصويت عل     

ليس مطلقاً  دستورياغير أنّ هذا الاختصاص المخول  السلطات،تطبيقا لمبدأ الفصل بين 
 ( من الدستور،040( و )092الحصر في المادتين ) على سبيلد ور  يد بماقوإنما هو م

 و هذه الحالات هي : وخروجا عن الأصل يمكن للسلطة التنفيذية من التشريع العادي
 حالة الضرورة : -1-ب -

أثناء المدة التي  (ورغالمجلس الشعبي الوطني )حالة الش انعقادقد يحدث في غيبة      
 ر( من الدستو 05ئيس الجمهورية المادة )ر أو بسبب حله من  مانلر ي البتتفصل بين دور 

 . ةضرورة صدور قانون على وجه السرعالحالة  تستوجبة حال

                                                           
1
 311و  311مرجع سابق ص ص  -ور فعجسعيد  محمد  
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ئيس الجمهورية بوضع المجلس ، وفي هذه الحالة يقوم ر التي لا تحتمل التأخير لحين دعوة 
مؤقتاً بأمر على أن يخطر رئيس الجمهورية وجود الحكمة الدستورية بشأن  العادي التشريع

أيام على أن يعرض الأمر ( 00أقصاه )دستورية هذه الأوامر على أن تفصل فيها في أجل 
بعد إصداره على البرلمان بغرفتيه ) المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة ( ، في الدورة 

 ى وغلمالظروف لا تستدعي إصداره فيعد إذا وجد أن  ترفضهقادمة للموافقة عليه ، وله أن ال
 . الدستورمن  049ما أكدته المادة  ذاه

 ائيةالحالة الاستثن 0 -ب 
رئيس الجمهورية يلجأ  ادمهدمن الدولة و أصبح النظام العام اذا ما تزايد الخطر على أ    

لأن هناك خطر يداهم الدولة ويوشك أن يصيب مؤسساتها  الاستثنائية إلى إعلان الحالة
القرار الملائم لهذه الحالة أن  اتخاذأو سلامة ترابها ، وعليه قبل  استقلالهاالدستورية أو 

المحكمة الدستورية ،  الأمة ورئيس سلجمال رئيس تشير رئيس المجلس الشعب الوطني ويس
( 21ما جاءت به المادة ) بهذا حسو جلس الوزراء ومو يستمع إلى المجلس الأعلى للأمن 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر وتتخذ الأوامر يمكن  الاستثنائيةمن الدستور، وفي الحالة 
 . ( من الدستور049ادة )مما أكدته الهذا  ء وفي مجلس الوزرا

  حالة الاستعجال 2 -ب
لرئيس الجمهورية عند عدم المصادقة على مشروع قانون المالية من السلطات  مكني    

  هذا  بتنفيذمستعجلا أن يأمر ر يوم ( وكان الأم 05) بـالتشريعية في الآجال المحددة 
 1.الدستور ( من040لمادة )اما أكدته  المصادقة عليه وهذا انتظارالمشروع دون 

 .نفاذه و عن التشريسمرحلة  ثانيا:
لكل من الوزير الأول أو " ه من الدستور على أن   049تنص المادة  : المبادرة بالتشريع -أ

" فمن حق  المبادرة بالقوانين قالحالة والنواب وأعضاء مجلس الأمة ح حسب رئيس الحكومة
لوطني أو مجلس الأمة المبادرة بمشروع قانون، كما يمكن للوزير ا نواب من المجلس الشعبي

                                                           
1
 11و  22ص ص ،  مرجع سابق،   شويرب الجيلالي  
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المجلس الشعبي  على مجلس الوزراء ثم تودع لدى مكتبقانون يعرض   حتراقالأول ا
 . الوطني

لكل من السلطة التنفيذية و  النص أن المبادرة حق دستوري مخوليتضح من خلال هذا     
نص المقدم لية مشروع قانون وامن السلطة التنفيذ غير أن النص المقدم التشريعية،السلطة 

 اقتراح قانون.ى ممن السلطة التشريعية يس
 projet de La loi مشروع القانون  .1 -أ 
رئيس الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني  يقدم مشروع القانون من الوزير الأول أو       

" على مجلس الدولة  ين تحال أولامن الدستور فإن مشاريع القوان 049المادة  صلنطبقا و 
ع قانون يبقى التشريع، والرأي الذي يبديه حول أي مشرو مجال باعتباره هيئة مختصة في 

ه ، ثم بولا تأخذ  أن تتقيد به كليا أو جزئياً أو تطرحه تماما كن لهامي ذغير ملزم للحكومة إ
م يودعها الوزير الأول يعرض المشروع على مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية ، ث

 أو مجلس الأمة. حسب الحالة مكتب المجلس الشعبيالحكومة   أو رئيس
 ميالتقسيم الإقليو  الإقليملقة بالتنظيم المحلي و تهيئة فإذا كانت مشاريع القوانين متع    

 الدستور.من  045مجلس الأمة وهذا ما أكدته المادة تودع مكتب 
ع مكتب المجلس الشعبي كل المشاريع الأخرى تود ة فان  قالحالات الساب و باستثناء   

 من الدستور. 9/  044الوطني، وهذا ما أكدته المادة 
كما يمكنها أن  استعجاليتهعلى  حأن تل و يمكن للحكومة حين إيداعها لمشروع القانون      

انون من الق  99 ادةمما أكدته ال المشروع في أي وقت قبل أن يصوت عليه ، وهذا حبتس
المؤرخ  09- 22تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة . )رقم ب قتعلمالعضوي ال

 (  0222لسنة  05الجريدة الرسمية رقم  0222 مارس 1في 
 Proposition de loi اقتراح قانون  -0- أ -

أعضاء مجلس الأمة أن يبادروا باقتراح قانون ،  كن لنواب المجلس الشعبي الوطني ومي
القانون يبلغ للحكومة لتبدي رأيها  اقتراحالشعبي الوطني على  طلاع مكتب المجلسوفور إ
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الة حلرئيس المجلس الشعبي الوطني إ قفيه في غضون شهرين فإن تجاوزت هذه المدة ح
 . نة المختصةجالقانون لل حاقتر ا

 040ة الماد قإذا كان يدخل في سيا على اقتراح القانون  الاعتراضكن للحكومة مو ي      
ه أو نتيجته تخفيض " الموارد العمومية أو نقانون مضمو  أي اقتراحلا يقبل  "من الدستور

بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو  قاو فإذا كان مر  زيادة النفقات العمومية ، إلا  
 توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح

 1"ها فاقإن
 البرلمان:مصادقة  0-ب

ا من المجلس الشعبي بنائ المشروع القانون من الحكومة أو اقتراح من عشرون  بعد عرض
أعضاء مجلس الأمة يمر القانون بمراحل داخل البرلمان إلى عضوا من الوطني وعشرون 

 في:غاية التصديق عليه وتتمثل هذه المراحل 
 الفحص مرحلة الدراسة و -ج  -
يان أسباب تبرر عرضه للمناقشة وهذا بمشروع القانون أو اقتراح القانون ب قفر يجب أن ي   

لمجلس الشعبي الوطني تنظيم االمتعلق ب 90 - 22من القانون العضوي رقم  90ما أكدته 
 . ومجلس الأمة

يتكون من رئيس المجلس الشعبي  الوطني ويجدر التنبيه أن مكتب المجلس الشعبي     
ور مذكال 22-09 من القانون العضوي  11ونوابه التسعة هذا ما نصت عليه المادة  الوطني

للجنة المختصة التي تتولى دراسته بعد  الاقتراحويتولى مكتب المجلس إحالة المشروع أو 
لاستعانة بالخبرات من خارج ها ال حقكومة ومندوب أصحاب الاقتراح : ويمثل الحمسماع 

 س. لجالم
لجنة : المثال بيلذكر على سنلشعبي الوطني من اللجان الدائمة لس اويتكون المج    

 ..الخ..الجالية و التعاون و يةالشؤون القانونية و الإدارية والحريات ولجنة الشؤون الخارج
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وبالتالي يجوز التخفيض من  ثابت،عدد اللجان داخل المجلس غير  عن البيان أن   يوغن
جميع اللجان تعطي  اختصاصاتن، ا أكم ذلك. الأمر لجان أو زيادتها كلما تطلبعدد ال

 ناللجا استدعاءويتم  الخارجي،ن الداخلي و يالمجلس ككل على الصعيد اختصاصات
المجلس الشعبي  ات يستدعي رئيسالدور ا بين مالدورة من قبل رؤسائها وفي أثناء الدائمة،
جلسات المجلس  انعقادعند أعمالها ، ولا يمكن للجنة أن تجتمع  حسب جدولنة اللج الوطني

من  49ادة مستعجلة وهذا ما قضت به الم رض المداولة في مسائلغب إلاالشعبي الوطني 
الوطني ونوابه  لرئيس المجلس الشعبي قاخلي للمجلس الشعبي الوطني ، ويحالدام النظ

ة دون المشاركة في التصويت ، وفور إنهاء عملها تقوم اللجنة جنحضور أشغال أي ل
 1.رأيها في الأمر المرفوع إليها  هنضمت تقريرإعداد بتصة المخ

 التصويت: مرحلة -5-
مشروع القانون أو مقترحه يتم بعد سماع  مناقشةفإن  من الدستور 045نص المادة حسب 

وكذلك تقرير اللجنة المختصة ، ثم يعرض "، اقترحوه ين ذالحكومة أو ممثل النواب ال يرتقر 
ما  بأو السري حس م ،واب و التصويت عليه بالاقتراح العانف المن طر  قشةالمشروع للمنا

 ق بإحدى الطر  وتكون طريقة المناقشة و التصويت يقرره مكتب المجلس الشعبي الوطني
 التالية:

تاد في تمرير مشاريع لمعلتصويت وذلك هو الإجراء العادي اثم ا : المناقشة العامة 5-1 
 التصويتثم ، مادة بعلية مادة  تصو يالنواب بعد ذلك  من خلال تدخل القوانين ،ات حتراقوا

 . ملاکا عليه
القانون على النواب حيث يعرض ممثل  أو اقتراح بعرض مشروع ،المناقشة المحدودة      

 أوه وتعديلاته ثم رأي رئيس حراقتا حسب الحالة، ةكومل الحمثأو م الاقتراحالنواب أصحاب 
 استثنائيا. الإجراءويعتبر هذا مناقشة عامة،  ه دون علي التصويت مقرر اللجنة المختصة
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 مناقشة: دون يت التصو  0– 5
تكون في حالة عرض أوامر رئيس الجمهورية التي يصدرها بناءا على صلاحياته  و 

و المختصة  اللجنة من الدستور، وذلك بعد سماع تقرير 21المنصوص عليها في المادة 
 .الرفضالتصويت إما بالقبول أو  يكون 

لكي يمر القانون في الغرفة السفلى للبرلمان يجب أن يحظى بتصويت أغلبية و            
على  المشروع ذلك يعرض ق( ، وفي حالة تحق 1+ 50%الوطني ) ينواب المجلس الشعب

 راسته، ثم بعد ذلكلدة المختصة جنعلى الل المجلس ئيسيقدمه ر  مجلس الأمة ، حيث 
 ذا لم يحظى إف،  التصويت عليه بالأغلبية المطلقةو شته قاعلى أعضاء المجلس لمن هتعرض

 1.لمانبر ال يترفغبة نكون أمام خلاف بين على هذه النس القانون  مشروع
بين  (الآخر  واعتراضالقانون ) موافقة أحدهما  شأن المصادقة علىبإذا وقع خلاف      

ال و حهذا الخلاف ي فإن   ، المجلس الشعب الوطني و مجلس الأمة يغرفتي البرلمان أ
ئيس الحكومة حسب الحالة من لجنة متساوية الأعضاء مشكلة من ر يطلب الوزير الأول أو 

بالأحكام محل  قيتعلنص قترح ت( يوما ل05برلمان في أجل أقصاه )أعضاء غرفتي ال
( يوما لتقترح نصا يعرض على غرفتي 05نة نقاشها في أجل أقصاه )جى اللنهالخلاف و ت

بموافقة الحكومة ، وفي  للمصادقة عليه ، و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا   البرلمان
 الخلاف بين الغرفتين يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني استمرارحالة 

النص الذي أعدته اللجنة ب يالحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطنالفصل نهائيا ، وفي هذه 
 . تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صوت عليه واذا،  المتساوية الأعضاء

ما أكدته  يسحب النص إذا لم تقم الحكومة بإخطار المجلس الشعبي الوطني، وهذا و   
 2من الدستور 045المادة 

                                                           
1
 02ص  –رجع سابق م - حلولة دحم  

2
 .21ص  - قساب عجمر يلشويرب الجيلا  



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
90 

 هما الإصدار و بمرحلتين أساسيتين مريجب أن ي اليصبح التشريع نافذ التشريع:نفاذ 
 ر:شنال
رئيس الجمهورية على  تصديق بعد La promulgation de la loi الإصدار: -و -

الدولة بصفته رئيس  رر رئيسمر بالتنفيذ يقأي من خلال التوقيع على الأ مشروع القانون 
تم ذلك إلى المصلحة المختصة بإصدار القانون الجديد، وي مرالسلطة التنفيذية بإصدار الأ

ن م 041مة ) المادة مجلس الأ راره منإقا الموالية لتاريخ م( يو 90من خلال الثلاثين )
 . تور(دسلا

ت وجود التشريع فعليا و ثبت للتشريع، ابة شهادة ميلادبمثو يعتبر الإصدار في هذه الحالة 
ه يمكن أن يعترض غير أن   في 1أحكامه.تثبت أمر الرئيس بضرورة تنفيذ التشريع واحترام 

قراءة ثانية أو يخطر أحكامه فيقوم بطلب من القانون أو يتحفظ على بعض  يةرئيس الجمهور 
 الدستوري.المجلس 

ث يمكن من الدستور حي 042عليها المادة  نصتثانية   بالنسبة لطلب قراءة - -1.9
ثانية حول مشروع القانون ، على أن  ن يطلب من البرلمان إجراء مداولةالجمهورية ألرئيس 

 . القانون  قتراحاإقرار مشروع أو تلي   تيون يوما الثلاثضون مدة غذلك في يكون طلب 
 :بالنسبة لإخطار المجلس الدستوري  - 0 -و 

 المجلسن يخطر أن لرئيس الجمهورية مكير الدستو  من 187 مادة نصفإنه حسب      
ص الن   رتأى هذا الأخير أن  اذا فإ -ورية مشروع أو اقتراح القانون ستدالدستوري لمراقبة مدى 

قرار المجلس دم من تاريخ ع" و يكون في محل الي نانو القالمخطر به غير دستوري يفقد أثره 
ئيس المجلس ر ة الإخطار بهذه الطريقة مكفولة لكل من الوزير الأول مكن كما أن   2الدستوري 

 3 ائبمجلس الأمة خمسون نا الشعبي الوطني، رئيس

                                                           
1
 331ص  – ابقع سجمر - ي إدريسلضفا  

2
 الدستورمن   313 المادة  

3
 الدستورمن  322المادة   
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ة مدی دستوريتها من طرف المجلس الدستوري باقالقوانين العضوية تخضع وجوبا لر  كما أن  
 1.(من الدستور 040يخطره رئيس الجمهورية قبل إصدارها ) المادة الذي 

ن المحكمة العليا أو مجلس إحالة م كما يمكن الدفع بعدم دستورية القانون بناءا على   
التشريعي الذي يتوقف  الحكم الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن   أحد يدعي الدولة

ما أكدته المادة  نها الدستور، و هذاضميريات التي والح ق تهك الحقو نيالنزاع  آلعليه م
 2.ستور( من الد 025)
  :النشر -ي -

في ه من غير المعقول أن يسري التشريع ليعلم الجمهور به ذلك أن   عيجب نشر التشري     
 اعتمادعلما بهذه الأحكام فلا يمكن  إحاطتهمالمخاطبين بأحكامه قبل إعلامهم به ، و حق 

المحددة قانونا ،  ق بالطر  بل يكفي نشره هيئاتو أبه أفرادا  المعنيين كل بليغ التبليغ أي ت
عبارة عن تصرف مادي بموجبه يعلم رئيس السلطة التنفيذية  هرغم أن   هري فهو إجراء جو 

على  زائر اعتمدتجدة معينة ، وفي المب هوينتجه تاريخيا فيكون ملزما بعد نشر  ن الكافة بالقانو 
،  لأساسيوهو واجب بالنسبة للتشريع ا ، صة تسمى الجريدة الرسميةنشره في جريدة خا
 يربغ حقيقيالو ثبت علم الأفراد به علما آخر و  قأي طري هني عنغعادي، فرعي ولا ي

يسري على فبجهله  الادعاءفلا يجوز به النشر، فهو قرينة قاطعة على علم الجميع  أسلوب
انون و قد أقرت المادة الرابعة من الق3 الم يعلمو  وره أمصدب جميع المخاطبين به سواء علموا

تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية "  المدني الجزائري عن المدة :
 . الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

في تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم کامل من تاريخ نشرها و       
النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية 

 يدة "الموضوع على الجر ذلك تاريخ ختم الدائرة إلى مقر الدائرة ويشهد على 
                                                           

1
 30و  01ص ص  بقع ساجمر،  لولج دهحم  

2
 22 ص - بقمرجع سا -شويرب جلول   

3
 21و 22ص ص  –مرجع سابق  –حمزة خشاب   
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 تدرج التشريع :ثالثا
تدرج التشريح مفاده أن التشريعات على درجات متفاوتة بحيث يجب ترتيبها فلا يستطيع  

 ، أما التشريع هئالغه ولا إلديعة التشريع الأعلى منه درجه ولا تيع الأدنى مرتبة مخالفالتشر 
، وإذا حصل تعارض بين  ةالتشريع الأدنى منه درجـ لالأعلى درجة فله أن يلغي أو يعد

 تشريعين مختلفين في الدرجة ، يتم تغليب التشريع الأعلى على التشريع الأدنى.
هو يترجم فها منها ، ئمباد تقتضيهالقانون و ما  ةشريع يكرس فكرة دولـمبدأ تدرج الت ن  إ     

 أدمبهذا ال احترامسيادة و أولوية القانون و سموه ، وفي ضوء هذه الأمسية أصبحت مراقبة 
هة ، وعن طريق يق مراقبة دستورية القوانين من جذلك عن طر فيتم أمرا لا مناص منه 
 أخرى.  هةلتنظيمات من جشرعية أو مشروعية ا

 دستورية القوانين -أ
ات أن يكونا مطابقين يجب على التشريع العادي وهو أقل درجة من الدستور والمعاهد     

 مطابقتهأن المقصود بدستورية القوانين هو مراقبة صحة التشريع من حيث  أي ،للدستور
 فصل في دستوريةس الدستوري الذي ية من قبل المجلبراقمإذ تتم هذه ال الدستورية،حكام للأ

 . التنظيمات القوانين و و المعاهدات
بة القوانين العضوية التي تخضع لمراق باستثناءه حظة في هذا الشأن أن  ملاو الجدير بال    

، فإن باقي التشريعات تخضع لرقابة لاحقة أو سابقة سابقة من قبل المجلس الدستوري 
  رقابة. وقد لا تخضع لأي لإصدارها،

قلة العادي و التنظيمات المست علمراقبة الدستورية كلا من التشريالتشريع محل ا يشمل و     
الضرورة و  عمن قبل ما يسمى بتشري رئيس الجمهوريةن و كذلك الأوامر الصادرة ع

 .ويضفالت
 ي مطابقتها للقوانين ، وهو وجوب خضوعهاأ ( ئحوالمشروعية التنظيمات ) ال -ب - 

ية ، و تخضع إلى مبدأ المشروعية نمصدر وجودها وقوتها القانو  باعتباره، للتشريع العادي
ظيمية التي تخضع لمبدأ التنظيمات التن باستثناء (كل التنظيمات التنفيذية و الضبطية 
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 العادي من الجانب الموضوعي يعمشروعية مطابقة التنظيمات التشر ، ويقصد بالالدستورية
 ائية ، والقضاء الرقابة هي السلطة القضهة المختصة بهذه الشكلي ، والجمن الجانب 

 1.الإداري بشكل أدق
  التشريع الفرعي :الفرع الثالث

ونه لا يحمل طابع العادي، لك عرعي بالمراحل التي يمر بها التشريفلا يمر التشريع ال      
ن لا يختلف عأن ه ولو  المرتبة، ه فيساسية التي تعلو تلك التشريعات الأ هلمثالأهمية التي ت

ة ، و يستند هذا النوع و مجردة هما قواعد عاملافك الموضوعية،ادي من الناحية التشريع الع
يس يمارس رئالتي تقضي :  095أحكام الدستور طبقا لنص المادة  ع إلىمن التشري

لقوانين في يندرج تطبيق ا،  في المسائل غير المخصصة للقانون  الجمهورية السلطة التنفيذية
 . يعود لرئيس الحكومة ي الذيالمجال التنظيم

خلال ما يتداول في مجلس الوزراء أو  الفرعي من عالسلطة التنفيذية التشري تصدر     
عليه مصطلح "  طلقيو هو ما  إذ يتبلور هذا التشريع في لوائح تنظيمية أو تنفيذيةمة الحكو 

Le Règlement »الخ "....... 
ضبط أو أمن، أما بالنسبة للقرارات الفردية ئح لوا ، أوقد تكون اللوائح تنظيمية أو تنفيذية    

وظف أو ترقيته أو فصله تعيين مبعادة  قمجلس الحكومة فهي تتعل اجتماعالتي تصدر عن 
تنفيذ ل اعتباري طبيعي ، أو مع شخص  د قاععلى التعاقد، وقد يكون قرار الت أو إحالته

ة ، لاختصاص العادي اليومي للحكومي اعمل مثل هذه القرارات تدخل فبمشروع أو القيام 
فردية بالذات ولا تحمل صفة العموم والتجريد التي تتميز بها القاعدة  كزرامب قها تتعللأن  

  2 القانونية .
 
 

                                                           
1
 18-13ص ص  -ع سابق جمر -ود ديدان لمو  

2
 388و  383ص ص  - بقمرجع سا -لي إدريس ضفا  
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  Règlements d'exécution اللوائح التنفيذية أولا:
ر لوزير معين، يقوم بإصدا لفي حالة صدور قانون عادي تضعه السلطة التشريعية يخو    

تضمنها التي د العامة عفيذية لأنه أقدر على تفصيل القوا لائحة تنفيذية له باسم السلطة التن
 اختصاصه.حكم الواقع العملي الذي يدخل في ب القانون 

التنفيذية القواعد التفصيلية لتنفيذ  التي يضعها أي وزير باسم السلطة تتضمن اللوائح    
إيراد القواعد الأساسية  على التشريعية التي تقتصر عادية الصادرة عن السلطةال تالتشريعا

الأخيرة هي فهذه وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيقها للسلطة التنفيذية  ةترك مهموت
نسب ع فيه على الإحاطة بأيالتشر  قالمراد تطبي الأقدر بحكم اتصالها المباشر بالمجال

ة لهذه ن تتقيد في وضع اللوائح المتضمنيجب على السلطة التنفيذية أالوسائل لتنفيذه ، و 
ع فلا تخرج على أحكامه لأن اللوائح التي أصدرتها السلطة التنفيذية يالقواعد التفصيلية بالتشر 

ونها ميدانياً ضمالتشريعية، فهي تترجم و تجسد م ما هي إلا تنفيذ لقوانين أصدرتها السلطة
 1.بقواعد أكثر عملية

 Règlements d'organisation اللوائح التنظيمية ثانيا:
سير العمل في  قالمرافق العامة وترتيبها و تنسي هي اللوائح التي توضع لتنظيم     

 قائمة بذاتها ح التنظيمية هيا لوائح مستقلة أيالمصالح والإدارات الحكومية المختلفة، و اللوائ
Règlements autonomes  فيالحال هو  ه كماذيفإلى قانون تعمل على تنأي لا تستند 

      .استقلالا عن أي قانون معين بالذات ما تصدرها السلطة التنفيذيةإن  و  ، التنفيذية اللوائح 
و  ها هي التي تتولى إدارة المرافقن  التنظيمية لأالسلطة التنفيذية وضع اللوائح  ولىوتت 

راك متطلبات إد علىالأقدر  ثم فهيالمصالح العامة و هي المسؤولة عن هذه الإدارة ومن 
 2ختيار أصلح النظم المناسبة لها .و المصالح و ا قهذه المراف

 

                                                           
1
 812و  812ص ص  –بق مرجع سا -أحمد سي علي   

2
 381ص  – سابق عجمر –محمد حسين منصور   
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 :  البوليس لوائح الضبط و ثالثا: 
وضعها فتشكل قيود تشريعية بة التي تقوم السلطة التنفيذية نيهي مجموعة القواعد القانو     

و الصحة العامة  سكينة العامة ،على الحريات الفردية بهدف المحافظة على الأمن العام و ال
لمحلات لاللوائح المنظمة ، و ذلك اللوائح المنظمة للمرور وهي مقومات النظام العام، ومثال،

كما هو الحال  قاللوائح لا يحتاج إلى تشريع ساب اعة المتجولين، وهذهببة الاقالتجارية ومر 
 في اللوائح التنظيمية .

ؤساء البلديات وهو ما يفرض ر  ي،والخول لهم إصدار هذه اللوائح المن الأشخاص الم و   
   النظافة  النظام والأمن العموميين وعلى نالسهر على حس بعليهم القانون من واج

 1الولاية.تراب  وتنظيم الطرقات الواقعة على العمومية،
 للقانون  الاحتياطيةالمصادر  الثاني:المبحث  -
مية والعرف و القانون الطبيعي الشريعة الإسلادئ مباللقانون ثلاث مصادر احتياطية هي    

 ومبادئ العدالة.
 الشريعة الإسلامية مبادئ الأول:المطلب  

ا تشريعيا فيعتمد على نصانون المدني إذا لم يجد القاضي المادة الأولى من الق صطبقا لن   
 د التشريع المعتبر المصدر الرسميبع احتياطيالشريعة الإسلامية كمصدر رسمي  مبادئ

 .الأصلي
ها ر أصولها الكلية التي لا يختلف جوهها العامة و ئدبمباالشريعة الإسلامية  ئمبادبويقصد    

كامها الجزئية التي تتفاوت الآراء بشأنها حأ ا التفصيلية أوههب دون حلولا المذ لافباخت
 قابلة اتالعباد ن ال المعاملات التي هي وحدها دو جم في و الفقهاء ، وهذا ذاهبلمتفاوت اب

 وإبداء الرأي فيها . للتطور
وا فو أالمائدة "يأيها الذين آمنوا  في سورةود قجاء في باب الوفاء بالع من أمثلة المبادئ ما 
، وهكذا تجد مة للعقدز لمفي القانون الوضعي مبدأ القوة العليه  قو هذا ما يطل" ود قعلبا

                                                           
1
 . 22ص  -مرجع سابق  -سامية لموشية   
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احتياطي أول فيما لا الا لتطبيقها في القانون الجزائري كمصدر رسمي جالشريعة الإسلامية م
ساسية لهذا القانون إلى كونها من المصادر المادية الأ في التشريع، بالإضافة صيوجد فيه ن

التطبيق الفعلي لمبادئ الشريعة الإسلامية سوف لن يحدث  بد من ملاحظة أن  ، ومع ذلك لا
 حة علىالقانونية المطرو  إلا نادرا و ذلك لكفاية التشريع عموما لحل مختلف الأنزعة

  1.القاضي
 La coutume العرف الثاني:المطلب 

الثاني للقانون، يأتي في المرتبة الثانية بعد  الاحتياطي يعتبر العرف المصدر الرسمي    
العرف كان الأسبق في الظهور من الناحية التاريخية من كل  والشريعة الإسلامية  مبادئ

المجتمعات البدائية حيث تسيطر التقاليد المصادر الأخرى ، وكان يحتل مركز الصدارة في 
 على حياة الناس حكاما ومحكومين ، و لا يزال العرف يغطي كثيراً من المعاملات، غير أن  

تقدم المجتمعات و تعقد أوجه النشاط فيها و تشعب العلاقات ) بين الأفراد ، و تعارض 
ات جاحب يأن يف نالوقت الحاضر ع ا فيم و تشابكها ، أصبح العرف ( عاجز مصالحه

ل حالذي  عون المجتمع ، ففسح المجال للتشريالأفراد ، خاصة بعد تدخل الدولة في شؤ 
  2.محله

 : تعريف العرف وأهميته وتقييمهالفرع الأول
 العرف:تعريف  أولا:

ك معين في مسألة معينة اس على سلو الن   اعتيادمن التعاريف التي قيلت في العرف ، أنه   
 ك .هذا السلو  لزاميةمع اعتقادهم بإ

 بأن   الاعتمادوتكرار سلوك الناس في مسألة ما بطريقة معينة مع  إطرادويعرف أيضًا بأنّه 
ي تنشأ ه مجموعة القواعد القانونية التهم قانونا ، و من التعاريف الأخرى أن  لهذا السلوك ملزم 

                                                           
1
 . 22و  21 ص ص –ع سابق جمر -عبد المجيد زعلاني   

2
 330ص  –ع سابق جمر -على أحمد صالح   
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بإلزامها  اعتقادهممع  سلوك معين لمدة طويلة عباتة منهم على إئمن اطراد الناس عامة أو ف
 . المادي أن مخالفتها تستتبع توقيع الجزاءوب

 ثانياً : أهمية العرف
عن إرادة  قالعرف يعبر بصدفف فراد وحدها هي التي صنعت العر الإرادة الحرة للأ    

ة جهأي  منول دون فرض أو إكراه قفاستقر في النفوس بعد أن استوعبته الع صانعيه،
رض بين المدينين في يعتمن أن التضامن العرف ، عما جرى به ومن الأمثلة  أخرى،

 المالية.ت المعاملاعكس  التجارية على المعاملات
 فيها،الصحيح والحقيقي  للجماعة وضعه يجد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي    

 ت سلبا و إيجابا .ما ينشأ منها من علاقا معتتناسب  فتواعدهثم  ومن 
عباده و المبنية على أسس المثل العليا عليها الله  طرفمع القواعد الطبيعية التي  يتفق العرف -

 ـرو عدل وخير ، ورفض كل مظاهر الظلم و الشمن حرية 
 رفعثالثا : مزايا ال

ل حعليه الجماعة م أطردتأي يحل سلوك الذي  للتشريع،ة ببسد الثغرات بالنسم يقو  –أ 
 معين.شريع في مجال تم به من تيهإرادة المشرع من لم 

تب ر ع يفرض تطور سلوكهم أيضا مما يتمسايرة التطور ذلك أن تطور ظروف المجتم -ب
شكل بو ة قبالسا ية جديدة تحل محل أوضاع الظروففقواعد عر  ديدةعليه نشوء علاقات ج

 زات. ي سلس دون هئطبيعي تلقا
 قهر.رض و الفأسلوب العن  يدابعما يأتي بالإرادة الحرة للمجتمع ن  إرف لعير باعبالت -ج 
 رفعيوب الع بعا :را

 :فيتتمثل عيوب العرف كمصدر احتياطي للقانون 
 : يترتب عن كون قواعد العرف المستقرة في نفوس الجماعة فوض قواعد العر غم -أ - 

غير واضحة وغامضة يصعب تحديدها و تصعب  ة ، أن تكون هذه القواعدبتو كالم ريغوال
 .ها الإحاطة بقواعد
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و منتشرة على  بعثرةمرف بكونها قواعد عتتميز قواعد ال قواعده:داء إلى تهصعوبة الا -ب  -
كل عرف الأمر بالنشاطات و المهن ، و الظروف المتصلة  ر مختلفعبو  الجماعة،سلوك 

 . نوعة و تطبيقها أمراً في غاية الصعوبةتالذي يجعل من الباحث على أحكامة الم
غير مكتوبة تجعل  طبيعة نشأة قواعد العرف وكون قواعده : انفصالالعرف عامل  -ج -

عامل تقسيم بين أفراد الأمة و النواحي ، و مختلف المناطق  برم عذمنه عامل تفتيت وتشر 
و  بالواحدة في بعض الظروف والحالات الحرجة التي تحل بالبلد الواحد أثناء الحرو 

في المحافظة على وحدة القانون و إبعاد الأزمات .... ، وقد يكون لعامل الوعي القومي أثره 
 أو الشعب. بين أفراد الأمة الانفصالصفة التشجيع على 

 التكوين صعب عرفلا جمود:العرف عامل  -د -
ويتطلب هذا أو ذاك وقتا طويلا حتى تنشأ وتستقر القواعد العرفية  ديل أو التغييرعالتوصعب 

لكها واحترامها، ونظرا للتطور السريع الذي مسابلدى الجماعة ، و يشعر أفرادها بارتباطهم 
يتطلب  راعة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، فإن الأممتقوم عليه حياة الج

 . تالسلوكيا و قانونية لتنظيم هذه العلاقات بقواعد  مواكبة ذلك
ويصبح  عة،الجمااد فر وهو ما لا يتحقق مع التشريع لبطء تكوينه و استقراره في نفوس أ

 صود نصو بجمالعرف والحالة هذه عامل عرقلة أمام طموحات المجتمع واحتياجاته وذلك 
 1التشريع.

 رفعأركان ال الثاني:ع فر ال
 أولًا : الركن المادي للعرف :

و التصرفات التي  من الأفعالاس على اتباع مجموعة الن   اعتيادرف عيقصد بالركن المادي لل
و  الاعتيادم عادة معينة نتيجة تكرار ذلك لمجتمع  بحيث تنشأ بينهتخص أمور حياتهم في ا

معزل عن أي تدخل هيئة معينة ، كما هو الحال بالنسبة بتواتره ، و يكون نشوء هذا السلوك 
ه مداومة أغلبية عرف على أن  لهيئة خاصة ويمكن فهم الركن المادي لالذي تضعه للتشريع 

                                                           
1
 311ص  إلى 318فاضلي إدريس ص   
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عادة  رد بحيث يصبح ذلك السلوكطمضو ل ثابت شكبمعين  سلوك  عاتباس على إالن  
 .عامة

 هي: لقيام الركن و  توفرها فيه وجب عدة شروط لهالركن المادي للعرف    
و  تكرارها يؤكد فة ، وقد مضى على وجودها زمن کامأن تكون العادة قدي : القدم –أ 

 . اسالن  س و تأصلها في نف
 مستقرة.فة منتظمة بص أن تكون العادة ثابتة متكررة الثبات: -ب
 .بالنسبة للقاعدة التشريعية أن تكون العادة عامة مجردة كما هو الحال العموم:-ج
 مشهورة بين أفراد المجتمعو  ةشائع أن تكون العادة منتشرة و الشهرة: - د

  رف :عالركن المعنوي لل
قاعدة  تبارهاباععينة وإلزامها م ةالناس بضرورة إتباع سن اعتقادل هذا الركن في مثيت   

 يجعل من توافر أمها ، هو الذي احترامهاس بإلزام السنة لهم ووجوب الن اقانونية ، وشعور 
على جبرا  ه السلطة العامةقعمصحوبة بجزاء قانوني تو  إتباعهم سلوك معين قاعدة قانونية

 عية .من يخالفها كما هو الحال بالنسبة للقاعدة التشري
، الزوجة في حمل لقب زوجها قح رقالقاعدة التي ت ركنيها لتاستكمعلى قاعدة عرفية  مثال

  فرنساكالبلدان  في بعض
  Conventionnel usage الاتفاقيةالتمييز بين العرف والعادة  الثالث:الفرع 

القانونية الناشئة بين الأفراد بمناسبة  ات المتصلة بالعلاقاتعادة هي تلك القيالعادات الاتفا
  ية"العادات الإراد" اسمعليها بعض الفقهاء  قأطلقد و معاملات معينة 

"volontaires usage   "من إرادة الأفراد الذين اعتادوا على  دةملإشارة إلى أن قوتها مستل
 .إتباعها

المستأجر هو من أن الجهات  ضعبلاتفاقية ما يجري عليه العمل في ومن أمثلة العادات ا 
ات أخرى في جه لكذمل على خلاف عيجري عليه الالمياه وما  استهلاكثمن بالذي يتكفل 
عادة في العمل فيتوفر  يتبعات مجرد سلوك داعأن ال أي تكفل بذلكير هو الذي جمن أن المؤ 
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إلا إذا قبل الأفراد إتباعها لا تطبق ة العادفادي فقط و يفتقد عنصر الإلزام ، الم صرنفيه الع
سميت  ، لذلكباتفاقهمن فلا تلزمهم إلا قانو بليست  هيذا إها مصدره إرادته ب فإلزامهم

 . بالعادات الاتفاقية
و  لهم،المتعاقدون على إتباعها، وتصير ملزمة اتفق ذا إ الاتفاقن ضمالعادة تدخل  أن   أي

 قطبيل ب العادة،عاقدون صراحة فلا تطبق إذا لم يتفق المت أي أن   قانون ا، باعتبارها ليسلكن 
 1المكملة.القانونية  فالقاعدةلم يوجد  ن  إ، ففر عالقاضي ال

 عرف دور ال الرابع:ع ر الف
نا في مختلف فروع القانون ما عدا القانون الجنائي حيث يستبعد يدورا مع فر عب العلي   
 " نص بولا تدابير أمن إلا  ةلا عقوب لا جريمةأ دمبناء ا على ب كمصدر للقانون  فالعر 
 والعقاب،لتجريم ا مجال يف استبعاده ضلغر و ف عن مجال القانون الجنائي هبعاد العر إن  إ

غير مجال هي ه ن  إمع ذلك ف فوبة عن طريق العر قريمة أو تقرير عج فلا يمكن إقرار
تعرض ي يقانونالتزام إلى العرف لمعرفة  الالتجاء ليكن في بعض الحالات التحريم والعقاب

من  يمنالأب سيارات الجانلتزم سائقو اليجرى أن  : لامثالعرف فمخالفه لعقوبة جزائية ، 
 زجو يه لا ن  أالسيارات التي تقرر  ةئحلاهذا العرف تتحقق به مخالفة مخالفة و  الطريق 

على حياة  لواحوالأ سب الظروفبح رضر نجم عنها يسرعة أو بكيفية بة السيارات قسيا
 م .تهـالكمتالأشخاص و م

ما تتكفل بذلك لائحة ر العقوبة وإن  ريمة ولا يقر جالحالة العرف لا يخلف ولا ينشئ  في هذه   
ير بها خطرا على حياة سعلى تحديد الكيفية التي يعتبر الو يقتصر دور العرف  ياراتالس

 . الأفراد
أما الثاني للتشريع و مل كول هو مالأ فالدور القانون الأخرى ع فرو في  امانهرف دوران للع

 .مساعد لهفهو 

                                                           
1
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 رفعلل الاحتياطيأولًا : الدور 
 عرف كمكمل للتشريع دور ال -أ -

في القضية المعروضة عليه، إلى له صف ي أثناءقاضعدم وجود نص التشريع يلجأ ال عند
ل فعح هذه المرتبة للعرف، كما منإذا كان القانون يللتشريع مرتبة  ليالتا الاحتياطير دصمال

ستعانة لابا صنقمن التشريع ي ف أن يكمل ماي ضيتعين على القا: لا مثالمشرع المصري 
 .  بالقواعد العرفية

عدم وجود  ، أيارض نقصتالذي يف رف في تكميل التشريععالدور الذي يقوم به ال ن  إ    
قائماً بذاته رسميا  هنا مصدرا فر ععد اليم الحالة المعروضة ، ومن ثم كتح يةعقاعدة تشري

تي لقواعد التنفاذ ااسبعد  إلالا يلجأ إليه القاضي  أن ه أي،  احتياطيمصدر للقانون وهو 
غاليا ، والقواعد التي يستمدها من  عيالتشر  مصدر الرسمي الأصلي وهوالمن  دهاميست

لشأن بالنسبة كما هو اية على العرف : المشرع أولو يمكنه  آخر احتياطي رسمي رمصد
 لاالشريعة ، لذلك فإن القاضي بعد في الترتيب الثالث ،  رفالع بتر للمشرع الجزائري الذي 

من قواعد  بعد استنفاد ما يمده به التشريع إلا رسمي احتياطيلجأ إلى العرف كمصدر ي
رسميا  امصدر  باعتبارهمن الشريعة  مدهتيس المصدر الرسمي الأصلي ، وما باعتبارهقانونية ، 

 رف.عالأولوية على الله  احتياطياً 
واعد العرفية إلا للق لتجاءللاه لا مجال أن  يعني  دور المصدر الاحتياطيبلعرف ام ايق ن  إ   

الشريعة  يعي أو مبدأ عام من مبادئتشر  صفي حل النزاع ن ضياقحين لا يسعف ال
 الإسلامية.

ف ر عد العيللتشريع الدور المكمل ، و  الدور الذي يؤديه العرف هنا بالنسبةيطلق على    
ستغناء عنها ، ن الاكميظاهرة اجتماعية قانونية تلقائية لا  هعلى أساس أنّ  بهل مسلما مکمال

طرية لتنظيم فاشر بالجماعة، ويعتبر وسيلتها المب اتصالايل الذي يتصل صفهو المصدر الأ
تناولها بسبب تشعبها أو عن مقومات المعايير التي يعجز التشريع  و تفاصيل المعاملات

 استعصائها على النص ، ولذلك ظل هذا المصدر وسيظل إلى سيظل إلى جانب التشريع
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، بل يتناول المعاملات  ف إنتاجه عند حدود المعاملة التجاريةقاً لا يخصبا يليتکم ا  ر دمص
 . والعام الخاصالقانون  وسائر فروع ينالقانون المد ي في شأنهاالتي تسر 

ض بعونك في فيه دور العرف المكمل  جب أن يتسعو  يعتشري هناك فراغكلما كان    
 كر منها: المسائل نذ
 بالتنظيم.المشرع التي لم يتناولها  العقود يأمسماة ال غير* العقود 

 البورصة المصرفية و ق و س* المسائل المتعلقة بال
 الشؤون البحرية* 
المعاملات التجارية  قبدوره المكمل في نطا فالمجال بصفة خاصة لقيام العر ع سيت و* 

 المجال:ونذكر منها بعض القواعد العرفية في هذا  المهنية،والعلاقات 
 العمل. مواعد الإخطار بفسخ عقد القواعد التي تحدد 0 -أ - 

زبائن على الذي يدفعه الالمال  تجميعبوالفنادق  عماطالقواعد التي تلزم خدم الم 9-أ  -
 . توزيعه عليهم و سبيل الهبة أو البقشيش

ي الأدوار التي يقوم بها في نطاق القانون الدستوري والإداري والقانون الدول رفعلل    
 العام.ي لصدرا هاما من مصادر القانون الدو رف الدولي معويعتبر ال الخاص،

  يع :دور العرف المساعد للتشر  -ب
رف فيقوم هذا الأخير التشريعية صراحة مسائل معينة إلى الع صوصنكثيرا ما تحيل ال

عه جو ر القاضي للتشريع على ضرورة  قومن هنا يتوقف تطبيالمشرع، اله إليه حبتفسير ما أ
 المشرع. هايلإلتفسير المسألة التي أحال  فللعر 
الفقرة الثانية من  000و من أمثلة ذلك في التشريع الجزائري ما نصت عليه المادة    

 ة المشتركةينلتأويل العقد فيجب البحث عن ال محلأما إذا كان هناك  " :ينالقانون المد
ك بطبيعة التعامل ذلستهداء في الإ معالحرفي للألفاظ نى للمتعاقدين دون الوقوف عند المع

 . عرف الجاري في المعاملاتوفقا للو بما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين 
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العقد ويهدف الوقوف على الرابطة العقدية  فلأطراي حالة البحث عن النية المشتركة فإذ 
تفسير العلاقات التي لبه يستعين ي معلما ضالمشرع رسم للقا على حقيقتها الرابط الفعلية فإن  

إذا لم  عي تطبيق التشريضاقر على العذتكييفها و من هنا يت نشأبوض غموم حولها ، حي
 ف .بالعر  يستعن

ن المؤجر ميضالمدني "  من القانون  411أمثلة ذلك أيضا ما جاء في المادة  ومن
د بالعين كل ما يوج فيها،على التسامح  فالعر  ى التي جر  بو يباستثناء العو  للمستأجر.

لم  ا ماسا محسو قصهذا الاستعمال ن نأو تنقص م استعمالهاول دون تحالمجردة من عيوب 
 ذلك " فلاخيوجد اتفاق على 

ما لا عيوب لحقت العين المؤجرة، و  حتى يعرف القاضي ما يجوز التسامح فيه منف    
 . ليحدد خاصة مسؤولية المؤجر يجوز وجب أن يستعين بالعرف

واحد هي التي نمط  المعاملات على أساليب استقرارتطور ظروف المجتمع وعدم  إن      
 الناس بشأن  بإتباع ما تعارف عليه هالتلقي فيلزم د للقاضي مصدردفعت المشرع أن يحد

 . يشكر المشرع عليه و هذا مسلك مسألة معينة يكون هو قد أحال بصدده
 (يع ر العرف على التشيم تقد )ثناء ستثانيا : الا

جح العرف الخاص أيضا على ير  بلحسب فكملة ملعرف على النصوص القانونية اليتقدم الا 
 الآمرة. نصوص الشريعة العامة

 : على القاعدة المكملةف  تقديم العر  -أ 
ية صحيحة مخالفة لقاعدة مكملة و من المعلوم أن القاعدة المكملة فيمكن أن تنشأ قاعدة عر 

باب أولى أن ينشأ عرف في  نمفلأفراد على خلاف حكمها تي يجوز لهي القاعدة ال
 لفتها .الجماعة بمخا

على  الاتفاقمن الأحيان بين العرف و  إلى أن المشرع قد سوى في الكثير قد أشرنا و 
و عرف يقضي أ اتفاقالم يوجد مارة عبلة، التي غالبا ما ينتهي نصها بممخالفة القاعدة المك

المتعاقدين يتحدد أثرها  اتفاقى العرف هي إذن كالإحالة على بخلاف ذلك ، و الإحالة عل
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ا ئما لأن العرف يبقى دائهاغلإتداد إلى مدول الا استبعادهابعدم تطبيق القاعدة المكملة و 
 ع .يشر تمن ال مرتبة ىأدن
 رف على القاعدة الآمرةلعا تقديم-ب

ن منظام العام والآداب العامة و للتكون مخالفة  ألاية فمن الشروط الأساسية للقاعدة العر     
 ضمن امكانته باعتبار الإسلاميةة عيالشر  لمبادئللقواعد الآمرة بلفظها، بل وحتى  باب أولى

الذي تعنيه  ينون استثناء في إطار القانون المداعدة تطبق بدقب مصادر القانون، هذه التيتر 
 بالدرجة الأولى. 

ن هذه القاعدة بالنسبة للقانون التجاري لما لكن يرى بعض الفقهاء قبول الخروج ع     
 لىعة بلغجد عرف تجاري تكون له الو  ن  إف، وهكذا  ن دور مميزم ن رف في هذا القانو علل

نية تجارية من طبيعة نو تنازع بين قاعدة قالا يتصور أصلا أن  ذ، إينقواعد القانون المد
اعد عامة لا حاجة للجوء قو  صهنصو  عتبرخاصة وأن القانون المدني الذي ت ية وهيفعر 

نجد له  و هذا الرأي ،ع خاص هو القانون التجاري فر إليها عند وجود حكم خاص في 
المدني صراحة " لا من القانون  442، فمثلًا تنص المادة ي نتطبيقات في القانون المد

ا يخالف القوانين التجارية إلا فيمالتجارية  مقتضيات هذا الفصل على الشركاتتطبق 
لعرف ، وهذا لصالح ا رةمقواعد الآ في تىح ناهو يستبعد القانون المدني  ي"رف التجار عوال

لضعف مرتبته بالنسبة للعرف ، ولكن  ه ليسعرف ، و لكن لأن  لل بةلنسباليسا لضعف مرتبته 
 . و التجاري  ينل اختصاصه لاختلاف المجالين المدفي مجا لأن ه ليس

قاعدة لإمكان مخالفة قاعدة عرفية   عدم ا فإن مبدأينما يكون المجال واحدلكن حو     
قاعدة أن تخالف  بحال من الأحوال يمكنلا ه ، إن  هكذا ف، و  هقوت نسترجعتشريعية آمرة 

 1.تشريعية آمرة  تجارية عرفية قاعدة تجارية
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 القانون الطبيعي وقواعد العدالة مبادئ الثالث:المطلب 
ادة مشار إليها المشرع الجزائري في الحتياطية التي أو الا الأخيرةمن المصادر  عتبرت   

هذا المصدر إلا في غياب نصوص نظمتها  إلىيرجع لا وبالتالي  ينالأولى من القانون المد
الشريعة الإسلامية و العرف والتي لا يوجد بشأنها حلى للنزاع  مبادئفي كل من التشريع و 

 .المطروح
 عوجود نقص في التشري هما: مرينأالثالث يعني  اطيالاحتيإن إقرار هذا المصدر        

وهذا  ه من الصعب تأويل ما يحدث مستقبلان  إالإسلامية والعرف، ف عةيالشر  ئوكذلك مباد
تها ر ور مستمر و العلاقات لا يمكن بلو المجتمعات في تط القصور أمر طبيعي طالما أن  

الم يخطر في بال أحد ممة قد يقع ن ثبعد يوم بل ساعة بعد ساعة وميوما ها تزداد ا لأن  عيجم
لهذا ففي حالة عدم النص على هذا المصدر تبقى في حالة إنكار العدالة ، فلا يجد و 

 عيق قد يجنبه ما بهذا المصدر وهذا ما يؤدي إلى تزويد القاضي  هالقاضي مصدرا يلجأ إلي
 جود مصدر يلجأ إليهع وحجته عدم و زا نوبالتالي امتناعه عن الفصل في المن إنكار العدالة 

 القانون الطبيعي و قواعد العدالة ؟  ئأي مباد أً دمبتمثل مضمون هذا اليولكن فيما  ،
جرد قواعد قانونية ها مأن   ى ها القانوني باعتبارها مصدر رسمي: ير بالرجوع إلى وصف    

فهي  عسفهو وا همضمونب، ولكن إذا أخذنا  للفصل في النزاع المعروض عليه يطبقها القاضي
 . تلك المثل العليا التي يستلهم منها المشرع القواعد القانونية الوضعية

فالقاضي يبقى في كل الحالات  ر هذاكهذه الفكرة عبر التاريخ ، وعلى ذوقد تطورت      
ما بالفصل في النزاعات ، مطالب بالاجتهاد برأيه حتى يصل إلى حل يمكنه من حسم ملز 

الشريعة الإسلامية ولا عرف  مبادئمن  أدبمبلا  نص تشريعي والنزاع الذي لم يرد بشأنه 
حتى يقطع  بالاجتهاد هضي على هذا المبدأ أو المصدر هي في الحقيقة تكليفوإحالة القا

الحقيقة المشرع السويسري بقوله في  عن هذه عبر لقد و ،القضاء  كول عننعليه سبيله 
فإن لم يوجد عرف  العرف،يحكم بمقتضى فإنه  تطبيقه،يمكنه حالة عدم وجود نص تشريعي 

 فحسب القواعد التي كان سيضعها لو أنه كان يقوم بعمل تشريعي "
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ويرجع الغموض الذي تعمده المشرع الجزائري على غرار التشريعات العربية إلى التناقض  
من جهة أخرى ولا من جهة ومبدأ فصل السلطات  بالاجتهادالمحتمل بين تكليف القاضي 

ذا التناقض إلا بالنسبة للقوانين المتأثرة بالقانون الفرنسي أما القوانين المتأثرة بالشريعة يوجد ه
والمستمدة منه فلا تقع في مثل هذا الحرج لأن القاضي مطالب في الشريعة الإسلامية 

   . بالاجتهاد عند عدم وجود نص تشريعي
الذاتية  الاعتباراتوعية دون الموض بالاعتباراتويجب على القاضي أن يتقيد في اجتهاده 

الة حها لأن الإباة خصوصيات كل قضية من جميع جوانالمتصلة بشخصه، و عليه مراع
ى ومن أهم حالات الاستعانة و همن دعوة إلى القسط والبعد عن العلى قواعد العدالة تتض

تشريع ال نمفيما قبل  ي صر مالقضاء ال ةاستعان،  لقانون الطبيعي وقواعد العدالةا ئبمباد
لاعتبارات العدالة لوقف الاعتداء  استندلصناعية فكان أن المنظم للملكية الأدبية والفنية و ا

واستند إليه أيضاً لإرساء نظرية  قهم من ضررحعلى أصحاب الحقوق وتعويضهم عما ل
 لرابطة العقدية، على اعتبار أن العدالة تأبى الإبقاءلالطارئة لإعادة التوازن المختل  الظروف

رادة وأن العقد شريعة المتعاقدين لمبدأ سلطان الإ اً دناعلى الالتزامات التعاقدية على حالها است
ع توقعها و صار اقالو  عامة لم يكن في استثنائيةنتيجة حوادث  ن نجد أن اختل هذا التواز 

 في ئية أوائل السوابق القضا كان من فادحة و  ده بخسارة دهالمدين مرهقا مما ي التزاممعهما 
 1.بفرنسا "  واز" بوردغ ية "ضعرف بق تطبيقه ما

 للقانون  : المصادر التفسيريةالثالث حثبمال
اعدة القانونية من على توضيح ما في القعد سات التفسيرية المراجع التييقصد بالمصادر     

على حقيقة  القاضي في التعرف هابتأنس يسـ اوهي بذلك تعتبر مصادر  إبهام أو غموض
 إلزامية.أن تكون لها قوة  من المصادر الرسمية دون تمدها سي التي القواعد

ي للقانون وفي القضاء لمالجانب الع تعتبر ل في الفقه الذيتمثوالمصادر التفسيرية، ت    
في  لمثالقضاء كبيرة تتو الذي يعتبر الجانب العملي للقانون وعلى هذا، فالعلاقة بين الفقه 

                                                           
1
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أي الفقه و للقاضي وهو يطبق القانون عن ر  ىخر ، فلا غنأن كل واحد منهما يكمل الآ
عن ه قموض أو إبهام : ولا غنى للفغد في القاعدة القانونية من جو  الفقهاء في توضيح ما

على ما وجد في القانون  من ثغرات عملية   سطته يطلع الفقهاء من خلالهالقضاء والذي بوا
 1الحياة العملية .يات مع مقتض الوجهة التي تتفق يوجهونهلتالي وبا

 La doctrine الفقه الأول:المطلب 
حكام القانونية على استنباط الأيقول بها الفقهاء ويقوم  يقصد بالفقه مجموع الآراء التي      

إظهار ما في القانون قصد وذلك ب الأحكام،مناقشة هذه مع  العلمية،مصادرها بالطرق من 
 عيب.من نقص أو 

  فتاوى الفقه في القانون الروماني يةلزامإ الأول: الفرع
لقد أدى الفقه دورا تاريخيا كمصدر للقانون في بعض الشرائع القديمة وفي مقدمتها     

 .ل هذا الدور في الشرائع المعاصرةلم يعد يمثالقانون الروماني والشريعة الإسلامية ولكنه 
،   juristesمعروفين بالفقهاء ويتمثل الفقه القانوني في حصيلة فكر علماء القانون ال    

الذين يقومون بدور هام في شرح وتفسير نصوص القانون واستنباط الحلول على ضوئها ، 
وهو دور يقومون به حين يتصدون لدراسة القوانين في مؤلفاتهم ، حيث يكشفون عن وجوه 

تاء في القصور والنقص فيها ويقترحون على المشرع وسائل العلاج ، أو حين يتصدون للإف
، وهم يؤدون هذا الدور أيضا من خلال تحليل  فتاواتهمالمسائل القانونية التي تطلب فيها 

 أحكام القضاء ونقدها فيسترشد القضاء بآرائهم ويستنير بتوجيهاتهم .  
من الفقهاء أو من  تأييد غيره نم هقيت آراؤ لمن العلم و ما  يهمهما بلغت درجة الفقو      

الفقيه ، لذلك لا أفتى فيها  يتاعد قانونية ملزمة في المسائل الهذه الآراء قو  عدتالقضاة ، فلا 
ون للمشرع للقانون و إن كانت ولا زالت آراء الفقهاء تشكل خير ع ياسمر  ار ديعتبر الفقه مص

القانون من عيوب  في ها، وذلك عن طريق  تبصير المشرع بماحفي وضع القوانين وتنقي
 الاتجاهاتالفقه بأن يتابع  استرشادات المقارنة التي تتيح للمشرع الدراس ضوء على ئصونقا

                                                           
1
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ي كذلك في تفسير القانونية العالمية يتخير منها أصلحها وأكثرها توافقا مع مجتمعه و للقاض
 .وتطبيقها نانيو الق

ملزمة  وى إصدار فتا حقهم ضعلبوكان  نةكامانون الروماني بلغ الفقهاء أسمى ي القفف   
 للقضاة.

قام  نحي ، ونيرسميا للقانون الروما اً اء الفقهاء الخمسة البارزين مصدر قد اعتبرت آر و    
  poulجستنيان بوضع مجموعاته الشهيرة، كانت آراء هؤلاء الخمسة وهو بول  رالإمبراطو 
 Modestinمودستان و gaues و غايوس  و palpinien  ، بلبينيان ulpienوأولبيان 

  من أهم المراجع التي اعتمد عليها في من فتاوى  ههم وفيما أصدرو التي أبدوها في مؤلفات
 ماني .و ر قانون الالتكوين 

هام  وردالمسلمين  كان للفقهاء الإسلاميةفي البلاد :  للشريعة الإسلامية ااع مصدر مجالإ
اء بآرائهم هقفد الهتفي تكوين الشريعة الإسلامية وخاصة في عهد الدولة العباسية ، حيث اج

ة الكلية الواردة في القرآن و السن   ئد التفصيلية من الأصول والمبادتنباط الحلول والقواعلاس
 . النبوية

ا من مصادر ميرا رسصدم الاجتهادين على اعتبار لمالفقهاء المس إجماعاعتبر  قد و    
 والقياس.السنة  يعة الإسلامية إلى جانب الكتاب والشر 

ر للشريعة الإسلامية اء حيث اعتبر مصدطالعقمة مي من توصل إليه الفقه الإسلا ورغم ما  
اد في القرن الرابع الاجته باببعد قفل معينة ه قد تضاءل في فترة إلا أن  في وقت مضى 

الذي اضطهد علماء وفقهاء الدين  الاستعمار وتلال حظروف الا نمها تلا الهجري و ما
فقهاء  علىود عقو الأمل ملفاته سبب مخمر الوضع حتى بعد الاستقلال بالإسلامي و است

الإسلامية التي  وا مجد الفقه الإسلامي من جديد بعد الصحوةبعثن يأن يالشريعة المعاصر 
 1.رية واستعادة السيادة الوطنية حانبعثت في ظل ال
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 يري مصدر تفس الفقه: الثالثالفرع 
ا جعفالفقه يعتبر مر و لكن رغم هذا  آراء الفقهاء غير ملزمة للقضاة في وقتنا الحالي     

ره لب تفسيرا أو شرحاً إلى جانب دو طلقواعد القانونية التي تتلي بالنسبة ضيستند إليه القا
 .أيضا في الحركة التشريعية

دورها ، وذلك من خلال المحاضرات صى تقييم القوانين بعد لتو يأول من  ه هوقالفف   
أشكالها وتكون عملية التقييم  لفتخمبالطلبة ، أو البحوث العلمية  تلقى على والدروس التي

النص وسبيل تشوب غات القانونية التي ا ه الفر ق، فيبين الف صشاملة، فتتناول شمولية النهذه 
يان يستند المشرع إلى هذه المقترحات في وضع النصوص حعالجتها ، وفي الكثير من الأم

 القانونية الجديدة.
يساعد على فهم  لذيالجانب اوهو  ي للنصوصيتصدى كذلك الفقهاء إلى الجانب الفن     

 .اني من قبل القضاةميدالتسهيلا لتطبيقها ها مضمونوتحديد 
سواء كان ذلك على ضوء معطيات  القانونية، واعدقال ئمةلامتناول الفقهاء كذلك مسألة يو     

وحتى  ينالوطالقانوني  المحيطباعتبار  أو......الثقافي أو الاقتصادي و الاجتماعيالواقع 
في معالجة  يستفيد من تجربة غيرهء بالقانون المقارن يجعل المشرع الدولي، إذ أن الاعتنا

 ت الأجنبية.التشريعا المسائل الجديدة التي سبق وأن تناولتها
 1قدمه.في تطور القانون و تا الفقه لعب دورا كبير  و العموم يمكن القول أن  

 (la jurisprudence )القضاء  الثاني:المطلب 
  المختلفة ه السلطة القضائية ، أي الجهات القضائيةفيراد  بعدة دلالات م القضاء ن المفهو إ

المحاكم كما يراد به الكيفية أو الطريقة  الصادرة عنأيضا مجموعة الأحكام ، ويقصد به 
تأويل القضائي لقاعدة ال أو فهي التفسير، حاكم مشكلة قانونية معينة مالتي تعالج بها ال

أحكام القضاء على العمل  استقرارالقانونية المستخلصة من  المبادئأو مجموع  انونية ماق

                                                           
1
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ق المقام ، و يطل هو المقصود في هذا الأخيرو هذا المعنى معينة  مسائل بها واتباعها في
   1عليها كذلك اسم الاجتهاد القضائي. 

 سلامية القانون الروماني والشريعة الإمركز القضاء في  الأول:الفرع 
 أولا: في القانون الروماني  

في القانون الروماني لعب القضاء دورا كبيرا في تكوين القواعد القانونية فيه ولهذا كان    
 ر القانون الروماني.مصدرا رسميا من مصادالقضاء يعتبر 

يته سنة ، وقد كان البريتور عند ولا لقضاء لمدةا هو الذي يتولى شؤون  روقد كان البريتو     
للقضاء يقوم بنشر القواعد القانونية التي يعتزم اتباعها في قضائه وذلك عن طريق 

وقد كانت هذه القواعد كثيرا ، ما تتضمن تعديلا للقانون الروماني لتتفق  ةالقضائيالمنشورات 
الذي يحل  المعين)الجديد( ي البريتور  يقوم، وعند نهاية ولايته أحكامه ومقتضيات العدالة 

 عمليا ويزيد عليها ماجميع القواعد التي ثبت صحتها باستبقاء القضائية ، في ولايته محله 
تجميعا  جمع حيثشور إلى عهد الإمبراطورية لمنسمي باأدى ذلك إلى ما ، مما إضافته ى ير 

صبح هذا أثم ما لبث أن  ء،من صنع القضاوهو  فيما بعد بالقانون البريتوري  فعر رسميا 
  2ان.يد جوستنهقانون الروماني في عجزءا من ال القانون 
 في الشريعة الإسلامية ثانيا:

 و في الشريعة الإسلامية في عهدها، صادر الإلزام بالقواعد القانونيةكان القضاء أحد م   
ن هاء الشريعة الإسلامية لم تمكقعظمة منزلة ف الخلفاء الراشدين ، غير أن   دعهخاصة في 

 لة الرفيعة للفقه إلى بسط سلطانهأدت هذه المنز  ذإ رو دلالقضاء من المحافظة على هذا ا
على اختيار ، بل إن العمل كان يجري  الفقهاء ذي غدا مجرد تطبيق لآراءعلى القضاء ال

التي كانوا يستنبطون  الفقهيةذوي التفسيرات والشروح  البارزينالقضاة من بين الفقهاء 
 يمتزج بالفقه، القضاءمية ، وهذا ما جعل قواعدها من أحكام مختلف مصادر الشريعة الإسلا

                                                           
1
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و  هقمن الصعب تمييز القضاء عن الف من ثم كان و كان القاضي فقيها و الفقيه قاضياف
 يبمذهب فقه ديقتالإسلامية، إلى الت من المجتمعا في كثير يهل القضاء ينتجعهذا ما 

،  ا في الجزائر مثلاواضحآرائه وهذا ما يبدوا  زام القضاة بالحكم على مقتضىلإ و ينمع
لا مث تقنين الأسرة لا يجد  التي من المسائل المعروضة عليهحيث يلتزم القضاء في كثير  

مصدراً دئه  ابفي المذهب المالكي باعتبار م أحكاما تنظمها ، بالرجوع أولا إلى أرجح الأقوال
 1الشخصية . لمسائل الأحوال احتياطيا

  ثةالحدي رائعكز القضاء في الشالثاني: مر  الفرع
 :مختلفين بغي التمييز بين نظامين قانونيينين مركز القضاء في الشرائع الحديثة علىللتعرف 

 . اللاتيني الجرماني سكسوني و النظام القانوني الأنجلو ني النظام القانو 
 الأنجلو سكسوني أولا: القضاء في النظام القانوني

بريطانيا ،  نية )سكسو جلو نالأ ن في الدوليعتبر القضاء مصدرا رسميا من مصادر القانو 
 نون غير مكتوب من جهة ، ويقوم أساسا ون القالأ كندا(الولايات المتحدة الأمريكية و 

 القضائية من جهة أخرى .رئيسية على السوابق  بصفة
بالبحث في  ة إليه عليه أن يقومعو فمر لاه في الدعوى عند فصل الإنجليزي فالقاضي      

أساسها حسم النزاع  عدة التي يجب علىجل الوصول إلى القاأ ضائية منالق السوابق
 عة إليه.و فالدعوى المر الصادرة من قبل في دعاوى تماثل  يفتش عن الأحكام هوالمعروض ف

 بهة .ماذا حكم القضاء في الحالات المشاب لكي يعرف
الاستئناف( محكمة قضاء )  المماثلةعاوي ما للمحكمة ذاتها في الدو يصبح هذا الحكم ملز  

 هذهالأدنى منها درجه و به المحاكم الأخرى  عامة نفس المحكمة كما تلتزميلزم كقاعدة 
هذه  ، و يمكن لها أن تخرج عن درجتها إلزاما مطلقاً الأخيرة لا تلزم المحاكم التي في 

   2حكام إذا كان هناك ما يبرر ذلك .الأ

                                                           
1
 838ص  – ع سابقجمر -ور فعجسعيد  محمد  

2
 301ص  –بق مرجع سا -شويرب الجيلالي   
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 الجرماني نيثانيا: القضاء في النظام القانوني اللاتي
يحتل إلى  القضاء لاالروماني و القانون الجرماني، فإن  القانون ة بالحديثة المتأثر أغلب الدول 

 ماببالتالي لا تلتزم المحاكم ، و نون لقامصدرا تفسيريا لأي يعتبر  مركز الفقهمركزا شبيها ب
 1منها درجةعلى ته من المحاكم الأخرى ولو كانت أ بما أصدر  سبق أن أصدرته من أحكام ولا

مصر و سوريا كالجزائر و  ،م اللاتينيو جميع الدول التي تأخذ بالنظا نسا وبلجيكا،في فر 
 في هذه الدول أن عنها في النظام الأنجلوسكسوني ، فالقاعدة حدثناالتي تليس للقضاء القوة 

 ةطمتروك للسل لا سنه، أما سن القانون فهوالقانون يق طبالقاضي يكون فقط في ت دور
وتنحصر وظيفة القضاء فيها في تطبيق  تعرف ببلاد القانون المكتوب كذللو  تشريعية،ال

القضائية فالسابقة  للقانون را رسمياً مصد عد القضاءيلا  و السلطاتالقانون طبقا الفصل بين 
 تيلولا للمحاكم امة لنفس المحكمة التي أصدرتها غير ملز ل ذات النزعة اللاتينية الدو  في

القاضي ويسترشد  به تفسيريا يستأنس االدول مصدر يعتبر القضاء في مثل هذه  تماثلها، بل
سه تلزم حتى القاضي نفـ القضائية لاأن  الأحكام  ذلك،رتب على تي و، للقانون عند تطبيقه به 

وقضاء أي محكمة لا يلزم  مماثل،في نزاع  مستقبلا،الذي أصدرها وله أن يعدل عنها 
 مرتبة. درجة أوت أدنى منها ولو كان حتى  أخرى،محكمة 

نون، حيث أن القاضي مصدرا رسميا للقااعتباره  لا يمكن القضاء،خلاصة القول أن و      
أن يستند إلى غيرها غير أن له وليس ، رهاإلى المصادر الرسمية السالف ذك ملزم بالرجوع

محاكم الأعلى ال ة عنكام الصادر حالدرجات الأدنى، تهتم عادة بالأ المحاکم و خصوصا ذات
عملية  تلاعتبارابرة القضاة في المحكمة العليا، و بطول ختتعلق  أدبية  لاعتباراتمنها درجة 

، قاالحكم الذي ستصدره هذه المحاكم سيعرض على المحكمة العليا لاح تتعلق بمعرفتها بأن  
لا تطبق جالس ، و التي مو ال م و القرارات الصادرة عن المحاكماحكالأ التي لها سلطة نقص
 وظيفة المحكمة العليا ، على رقابة القاضي في تطبيقه  و تقتصر .القانون تطبيقا سليما

العليا في مسألة  فإذا نظرت المحكمةله  ولا تتدخل في تقديره للوقائع ،   لقانون و تفسيره
                                                           

1
 388ص  –سابق  جعرم –أحمد حسن قدادة  خليل  
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أي كما تثبت لدى القاضي الموضوع وهي ي ، بالوقائع كما همعينة وجب عليها أن تسلم  
ر على مراقبته في تطبيق القانون على هذه الوقائع ، فإن طبقه تطبيقا سليما ، رفضت تقتص

لها أن  القاضي قد أخطأ في تطبيق القانون نقضت الحكم أو الطعن بالنقض ، وإن تبين 
وتقوم الدول بنشر موسوعات قضائية مثلا في الجزائر تصدر  القرار وبينت وجه هذا الخطأ .

ة القضائية " كما تصدر عن مجلس الدولة " مجلة مجلس الدولة " تظم عن المحكمة " المجل
مجموعة من قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة ، وتستخرج المبادئ التي تضمنتها تلك 

 1القرارات ، حتى يسهل على المشتغلين بالقانون الرجوع إليها للاستئناس بها عند الحاجة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 381 - 381ص ص  -ع سابق جعلى أحمد صالح، مر  
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 قانون تطبيق ال طاقن  الرابع:الفصل 
 القانونية،من حيث الأشخاص المخاطبين بحكم القاعدة  " أولا" تطبيق القانون  طاقيتحدد ن

و  وذلك لمعرفة ما إذا كان حكم القاعدة القانونية يشمل كل الأشخاص أم يشمل جزء منهم
 قاطخضع للقانون الدولة بالنظر إلى نلمعرفة الحالات التي تثانيا من حيث المكان ، ولذلك 

ذي تسري فيه من الز وذلك لتحديد اللزمان ، وثالثا من حيث ا ،قوانين الدول الأخرى  قيبطت
واعد القانونية مع بعضها البعض نتيجة استبدال قالقاعدة القانونية ولبيان الحل عن تنازع ال

 .  التطور هيقتضيلما ا فقبقاعدة و  قاعدة
 نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص الأول:بحث مال
دة من مية أو مستعتكون قاعدة تشري ذا تكونت القاعدة القانونية ويستوي في ذلك أنإ     

ها واعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، فإن  قأو من  العرف شريعة الإسلامية أوال ئمباد
طبق هذه القاعدة ت تسري في حق الأشخاص المخاطبين بها دون استثناء ،وبعبارة أخرى أن  

و الخضوع لحكمها ، هم منإعفاء واحد من خاص الموجه إليهم ، ولا يجوزعلى جميع الأش
 أو منهم( ه )لا يفترض في أحد الجهل بالقانون يعبر عن هذا بالمبدأ المعروف القائل بأن  

 la loi)  (Nul n'est censé ignorer  يجهل القانون  الاعتذارمبدأ عدم جواز 
لعدم تطبيق القاعدة القانونية على كل ن يكون سببا بالقانون لا يجوز أ لجهفإن ال هذا،على و 

 1بحكمها. شخص مخاطب
 " جهل القانون بر عذأساس قاعدة " لا ي الأول:المطلب 

رسها الدستور الجزائري إلى وجود القانون في حد ذاته، حيث كتستند هذه القاعدة التي      
حقق طالما أن المكلف يستطيع ذلك يت إذا كان الغرض من القانون هو تنظيم المجتمع ، فإن  

ع واستمراره يقتضي تمجم، وإن قيام ال من تطبيقه فىجهله للقانون حتى يعبأن يدفع أو يحتج 
كانوا على علم ظر عما إذا ض الن  غلفين باحترام القانون و تطبيقه بالمك كل التزامحتما 

 ستحال على القانون. عمت الفوضى وا إلا ها ، ونبأحكامه أو يجهلو 
                                                           

1
 382و  382ص ص   –مرجع سابق  -خليل أحمد حسن قدادة   
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واعد كذلك تحقيق العدل في المجتمع، فيكون قومن شأن هذه ال وظيفته، نئذ تأديةحي
أحد من  يه لا يستثنبينهم طالما أن   رق ولا ف المساواة،المخاطبون بأحكام القانون على قدم 

  القانون.واجب احترام 
 و هو من المبادئ سلطانه، أي فرض -كما تترجم هذه القاعدة مبدأ سيادة القانون    

 1تدين بالديموقراطية الأساسية في البلاد التي
  “القانون  لا يعذر يجهل“ قاعدة تطبيق  قاطن الثاني:المطلب 
 ومبادئ عدد هذه المصادر من تشريعسبق مصادر القاعدة القانونية وت تطرقنا فيما        

ورد في الدستور  ن مافإوقواعد العدالة ولهذا الشريعة الإسلامية و العرف و القانون الطبيعي 
فقط بل يمتد إلى كل  علا يقتصر على التشري القانون  ل القانون " يفهم أن  بجهر عذ" لا ي

ه لهجي أن يدعي الجزائر  عبا لذلك لا يجوز للشخص في التشريمصادر القاعدة القانونية وترتي
ند عدم وجود للتشريع أو مبادئ الشريعة الإسلامية لأن ها مصدر للقانون يلجأ إليها القاضي ع

ض غطبق بي فر علأن الللعرف نص في التشريع ولا يجوز له من ناحية أن يدعى جهله  
الفرنسي الذي يوحي المصطلح المستعمل في اللغة ه عكس المشرع بالنظر عن علم الأفراد 

فقط دون المصادر  التشريع علىر صه يقتأن  nul n'est censé ignorer la loi" الفرنسية 
 . الأخرى 

 يقتصر تطبيقه على القواعد الآمرة لأن   أدمبهذا ال هناك جانب من الفقه يرى أن          
الفة جزاء ة و قطع كل مجال لمخالفتها و رتب على المخمالمشرع هو الذي يكون أكثر صرا

  بها.مرة من مميزات العلم الآ واعدقونتيجة لما تتصف به ال
المشرع فتح  لة ، رغم أن  كمما للقواعد اليمتد أيضً ه أن   ىأر أما الجانب الآخر من الفقه      

مع  اشتركتها الما أن  ط،و  ةملزمظل تد بإقرار حكم مخالف لما جاءت به المجال للأفرا
                                                                                                                                                                               الآمرة                                                           دأ المذكور على القواعدمبمرة في الإلزام فلا يمكن قصر الالقواعد الآ

                                                           
1
 818ص  –مرجع سابق  -علي فيلالي   
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ش جهل القواعد المكملة مما يخدب للادعاءهذا سيؤدي حتما لفتح الأبواب  دون المكملة لأن 
 .المعاملات استقرار مبدأعنصر الإلزام فيها ويزعزع 

ا كانت جهل القانون " يشمل كل القواعد القانونية أيً بمجال قاعدة " لا يعذر فهذا لو      
  . 1مرة أو مكملةآطبيعتها سواء كانت 

 لا يعذر يجهل القانون " "  الواردة على مبدأ الاستثناءاتالمطلب الثالث: 
  ئل القانون هو مبدأ أساسي من مبادجهب الاعتذارم بأن مبدأ عدم جواز مع التسلي      

 تطبيقه کنمي ه لاوح العدالة و يفرضه مبدأ المساواة أمام القانون، إلا أن  ر  تفتضيهالقانون 
 استثناء . بصفة مطلقة دون أن يرد عليه أي

 القوة القاهرة الأول: عالفر 
إلا بصدد حالة القوة ولم يقع الإجماع  لاستثناءاو لقد ثار جدل في الفقه بشأن حالات  

ام الدليل حول عدم وصول الجريدة قل القانون طالما هبج الاحتجاجيجوز للأفراد  ذالقاهرة ، إ
تعرض المنطقة لغزو أو أو فيضان كحدوث زلزال  ما عائق بسبب معينةالرسمية لمنطقة 

 .خارجي أو انقطاع المواصلات 
ل بالقانون ، وسبق القول أن عدم هموضوعية توجب قبول عذر الجارات فكلها اعتب      

تطبيق ذات  بالعلم به ) التشريع ( ، فكذلك يجنشر التشريع يثبت بشكل قاطع استحالة 
الحكم إذا عزلت منطقة معينة عن باقي مناطق الدولة بسبب ظروف استثنائية و يترتب على 

بجهل القانون و عدم تطبيق  الاعتذارإمكان  ئيةالاستثنااستبعاد المبدأ في مثل هذه الظروف 
وصول الجريدة الرسمية إلى المنطقة المعينة ، ولا يؤدي امه الا بعد زوال القوة القاهرة أحك

القاعدة كما يقال يؤكده  لأن   الإخلال بمضمونه ، دأ أومبباعتقادنا إلى إهدار ال الاستثناءهذا 
  2. العدالة ذاتهائ  ه مبادبوجأمر ت الاستثناءولأن هذا  ،الاستثناء 

                                                           
1
 330و  301ص ص  -مرجع سابق  -حمزة خشاب    

2
 310مرجع سابق ، ص  -عمار بوضياف   



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
117 

، وغيرها الزلزال رب وحلإحدى مناطق الدولة و الالعدو  احتلالال القوة القاهرة مث و     
من الظروف التي يستحيل معها علم الأفراد بالتشريع بالوسيلة المخصصة لذلك أي بالجريدة 

 الرسمية.
لأن تطبيق  القانون،ل بجه الاحتجاج تي يبين فيها ذلك، يجوز للفردففي جميع الحالات ال   

 .العدليصبح غير متفق مع ئذ القانون حين
( 0202 /02/ 05 من تقنين العقوبات العراقي ) الصادر بتاريخ 90/0وقد نصت المادة 
بأحكام هذا القانون او  لههليس لأحد أن يحتج بج أن ه "فقضت ب الاستثناء،صراحة على هذا 

ريمة بسبب جال يكن قد تعذ ر  علمه بالقانون الذي يعاقب على أي قانون عقابي آخر ما لم 
 قوة قاهرة " 

ه " لا فقضت بأن   أحكامها،في أحد  الاستثناءمحكمة النقض المصرية بهذا  خذتكما أ    
 دون علمه الفعلي..... ة قد حالتخاصظروفه ال إثبات أن   له أوبجه الاعتذاريقبل من أحد 

ريدة الرسمية بتاتا جإذا حالت قوة قاهرة دون وصول ال الجهل بالقانون ما يقبل فقط العذر بإن   و
 .“ الجمهوريةإلى منطقة من مناطق 

 :  ما يلي الاستثناءعلى هذا  يلاحظ     
 والعرف،فقط إلى القواعد التشريعية دون غيرها من قواعد الدين  فاله ينصر إن مج -0- 

هذا بالعلم به  يفترض يذيدة الرسمية وهو الينشر في الجر  التشريع وحده هو الذي ذلك أن  
 النشر.

 منها.وخاصة الجوية  المواصلات نظرا لتقدم وسائل اليوم، ققتحه نادر الن  إ -9-
 استثناءالقاهرة لا تعتبر في الحقيقة  القوة هاء للتدليل علىلة التي يسوقها الفقثإن الأم --3

في  مثلاعدم علم المواطنين ،  إذ إن   ، اله قبيطجهل القانون ، بل هي تبمن قاعدة لا عذر 
ما يرجع إلى عدم استطاعة إن  الاحتلال العدو بالتشريعات التي تصدر أثناء  هإقليم احتل
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ذلك النشر الذي به وحده تنهض قرينة على افتراض علمهم بتلك  قبلهم بنشرها الاحتجاج
 1مطلقة . استحالةالعلم بها  استحالهالتشريعات ، وليس إلى 

  “القانون ل هجبلا يعذر "  من قاعدة استثناءلط في القانون غال الثاني:فرع ال
 حقيقته،يقع الغلط في القانون في حالة ما يتصور أحد الأشخاص حكم القانون على غير    

ة الآخرين نظير مقابل ثمن أعيان تركة يرث فيها إلى الور ن ينزل شخص عن نصيبه أك
.  ركةتالقانون الذي يجعل نصيبه ربع ال هلا حكملتركة ، جاأنه يرث ثمن ا ا  معتقد، نقدي 

 . يطلب ابطال العقد  ها ، فيكون لمن وقع في غلط في القانون أنثمن
 الاعتذارمبدأ عدم جواز  لىستثناء يرد عإلقانون بلط في اغيذهب رأى في الفقه إلى اعتبار ال

في  وقع فيه الشخص من غلط وذلك على أساس أن إجازة إبطال العقد لمان ل القانو هجب
 . بجهل القانون  الاعتذار زون يعتبر خروجا على مبدأ عدم جواالقان
إبطال العقد  قإعطاء ح أن يفهم بأن به ، حيث يجب هذا الرأي لا يمكننا التسليم    

جهل بعتذار في القانون ، لا يقصد به جواز الإالمتعاقد( الذي وقع في غلط )للشخص 
 استبعادالمقصود بذلك تمكين المتعاقد من تطبيق حكم القانون تطبيقاً سليما لا ما القانون و إن  

 ،عتذار بجهل القانون الإ قاعدة عدم جوازتطبيقه استبعادا كاملًا كما هو الحال بالنسبة ل
 الاعتذار يرد على قاعدة عدم جواز استثناءوبهذا لا نرى أن واقعة الغلط في القانون تمثل 

 2. جهل القانون ب
 . نائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائيةجلفرع الثالث : الجهل بتشريع غير ا

اء مرتكب الجريمة من لا يؤدي إلى إعف كان الجهل بأحكام تقنين العقوباتإذا       
حكم  آخر ، كالتقنين المدني يأخذ كابها ، فإنّ الجهل بأحكام تقنيناملة عند ارتكمسؤوليته ال

القصد الجنائي ورفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل الذي كان  يويؤدي إلى نفالجهل بالواقع 
 ه يأتي فعلا مشروعا . أن   يعتقد
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تد تطبيقه إلى الجهل مجواز الاعتذار بجهل القانون لا يوهذا معناه أن مبدأ عدم    
من العقاب نع يمعذرا  لحالأخيرة يص بهذه التشريعاتالجهل  إذ أن   الجنائية،بالتشريعات غير 

  القصد.نتفاء لا
 مابقضت  ذإ الاستثناءهذا  ىمن تقنين العقوبات اللبناني صراحة عل 999وقد نصت المادة 

 " يلي: 
ه غير أن   فيه،لوطاً غم تأويلاً  لشريعة الجزائية أو تأويله إياهاجهله ابلا يمكن أحد أن يحتج " 

مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض  على شريعة الواقع الجهل أو الغلط :اً للعقابعيعد مان
  العقوبة "

حظ أن القضاء الجنائي الفرنسي اتجه إلى أن جهل المتهم بقاعدة تشريعية غير لايو        
ضى ببراءة جنائية تؤسس عليها العقوبة يصلح عذرا له فيرفع عنه المسؤولية الجنائية، فق

ان قد استولى على الكنز الذي عثر وكلديه  ئيالقصد الجنا لانتفاءعامل من تهمة السرقة 
ط له نصفه فق تجعل عليه في أرض مملوكة للغير بأكمله جاهلًا قواعد التقنين المدني التي

 .  روتجعل النصف الآخر لمالك العقا
ارتفاع المسؤولية الجنائية في هذه الحالة استثناء في الظاهر  يرى جانب من الفقه أن      

 :  لاعتبارينوذلك القانون بجهل  الاعتذار مبدأ عدم جواز لا يمثل خروجا علىفقط ، و 
ق من شأنه أن يمنع تطبي ليس ية الجنائية عنهالحكم ببراءة المتهم وارتفاع المسؤول إن   -0 -

 ، بل تظل سارية بحقه ومطبقة دني التي ثبت جهل المتهم بهامالقاعدة الواردة في التقنين ال
 إن   بل ق بملكية الكنزبالمشار إليه في الحكم السا نزعليه ، بحيث لا ينفرد مكتشف الك

 . الملكية تكون مناصفة مع مالك الأرض
القاعدة المدنية مثلًا ، بالجنائية ليس أساسه الجهل  ةالمسؤوليإعفاء الشخص من  إن   -9-

 عنده ، ذلك أن القصد الجنائي لا يتحقق في هذه الحالة القصد الجنائي لانتفاءه نتيجة بل إن  
وما دام المتهم هذا يجهل حكم هذه القاعدة ، فقد قاعدة قانونية غير جنائية ،حكم إلا بالعلم ب
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أركان قيام الجريمة فترتفع عنه المسؤولية الجنائية تبعا  ئي عنده ، وهو أحدانتفى القصد الجنا
 . 1لذلك 
     :وجيزةنذ مدة بها منزل  ل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات للدولة التيهج :الرابعالفرع 

ولبنان قضت  عراقفي تقنين العقوبات لبعض الدول كال الاستثناءعلى هذا  صورد الن         
يلي " للمحكمة أن تعفو من العقاب الأجنبي كما من تقنين العقوبات العراقي  090/9المادة 

ق إذا الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العرا
 " قانون محل إقامته لا يعاقب عليها ثبت جهله بالقانون وكان

لا يمكن لأحد أن يحتج  "من تقنين العقوبات اللبناني بما هو آت 999كما قضت المادة     
 -عد مانعاً من العقاب يه لوطاً فيه ، غير أن  مغ لاة الجزائية أو تأويله إياها تأويبجهله الشريع

ة مخالفة للقوانين لاثة أيام على الأكثر بوجود جريمم لبنان منذ ثجهل الأجنبي الذي قد
 .  " ائع البلاد التي كان مقيما فيهار لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شالوضعية 

على  لم يمض يتعلق بحالة الأجنبي الذي الاستثناءهذا  يتضح من هذين النصين أن      
 هل أن  هجيلًا فعخلال هذه الفترة  فيب كويرت،  ام قلائلإلا أي   هولتدإلى دولة غير  هقدوم

حقق بترفع عنه العقوبة وذلك ي رادغل هيصلح هذا الج، فة لو دهذه ال عقا لتشريفة و مريج
 شرطين . 

وفي  هين العقوبات في بلدقنا لتفقو  ل الذي ارتكبه غير معاقب عليهفعأن يكون ال : الأولى  
ذ أن يعلم حينئعين عليه ت ،منهما أيا عليه في قب  اعن مكا فإذايما فيها ، مق  كان التي دلابال

ل بجهفلا تعطى له بالتالي فرصة التعلل  ،ية التي نزل فيهاجنبه في الدولة الأيمباحتمال تجر 
 .نون القا

من تاريخ  ددها النصح ي خلال المدة التية قد تم فمير جأن يكون الفعل المكون لل الثاني:
له بقانون بجهاحتجاجه  هدة لم يعد يقبل منالم ذهه ذا انقضتإف الأجنبية،لى الدولة وصوله إ

 .هذه الدولة
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را ذالعملي الوحيد الذي يعتبر ع الأخير هو الاستثناء المنطقي و الاستثناءهذا  أن   ى ر نو      
 1.القانون ل بجهلل عيبيح للشخص أن يت

  القانون من حيث المكان نطاق تطبيق الثاني: ثحلمبا
 ازدادتة ولكن همموما دكانت القانون من حيث المكان  طبيقديد نطاق تإن مسألة تح   

لعلاقات بين الأشخاص من مختلف الدول استجابة لمتطلبات لأهميتها مع التطور المذهل 
تفتح الشعوب على  دلا حصر لها ناشئة عن ازديا التجارة الدولية ولكن أيضا لمتطلبات

ومن ثم فإن انحصار تطبيق  ،ة الشاملة مالعولأكثر فأكثر نحو  والاتجاهبعضها البعض 
 د صار فرضاقأن ينازعه في ذلك أي قانون آخر  قانون دولة ما في حدود إقليمها ودون 

الوطني والقانون الأجنبي  نون التنازع بين القا لحجود له في الواقع، وصار لزاما لا و  ا  ميهو  
مسألة التنازع بين القوانين في  في كثير من الحالات ، وتعتمد الدولة الحديثة علي حل

للقانون لكن تقبل أيضا مبدأين منافسين له يظهران في شكل  قليميطبيق الإالمكان مبدأ الت
 .  عليه ناستثنائيي
 principe de la territorialité des lois اقليمية القوانين مبدأ : الأول المطلب

بإقليم الدولة التي تصدر فيها بحيث تسري هذه القوانين  ارتباطإقليمية القوانين أ دمبب قصدي   
د خارج تمكل الأشخاص الموجودين فيه ولا ت القوانين على كل من يقع داخل الإقليم وعلى

أساس هذا المبدأ فكرة سيادة الدولة على إقليمها والتي تقود إلى حكم و  حدود هذا الإقليم ،
ا حتى ولو كانت بين أجانب ، ومن ثم الدولة لكل العلاقات الناشئة في حدود إقليمه نون قا

 الارتباطفمن الطبيعي أن يحكم هذا المبدأ بالدرجة الأولى وبشكل مطلق القوانين الوثيقة 
تحقيق المصلحة العامة ، هكذا يجد هذا المبدأ  اأساس فهدتستالتي و  بأمن الدولة وسيادتها

الدستوري والمالي ( وكل  -ري القانون الإدا)  ثلامفي القانون العام  ولاً مجال تطبيقه أ
   .انون الجنائي : قانون المرور (القوانين المرتبطة بالبوليس و الأمن ) مثلًا الق
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مادته  العقوبات فيزائري ما ينص عليه قانون من تطبيقات المبدأ في القانون الج و    
كب في أراضي كافة الجرائم التي ترت علىالعقوبات  ن الثالثة التي تقضي بأن " يطبق قانو 

بدأ بالنسبة لكل يتضمن إشارة صريحة لتطبيق هذا الم كما أن القانون المدني الجمهورية،
المخاطبين بها  حقفي  نفاذهاالمادة الرابعة منه الخاصة بتطبيق القوانين و  صالقوانين إذ تن

شعبية ابتداء تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية ال " بعد نشرها على أن  
 1"  من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

 principe de la personnalité des loisالقوانين بدأ شخصية م الثاني: المطلب 
 مفهوم مبدأ شخصية القوانين الأول:الفرع 

َ  إ     َ  َ ون غيره قانون دولة ما يطبق على رعاياها أين ما وجدوا د هذا المبدأ يعني أن   نً
ين والجزائريات سواء أكانوا متواجدين داخل ي يطبق على الجزائر لاً مث -زائري فالقانون الج

 الشخص ، سيةجنب هيلعبرة في مبدأ شخصية القوانين التراب الوطني أو في بلد أجنبي، فا
النظر عن مكان تواجده ، و ض غق عليه قوانين ذلك البلد بطبه ينتمي إلى بلد ما تطالما أن  ف

 الأجانب المتواجدين على إقليمها.   يطبق قانون الدولة علىالفة ، لاوم المخفهبم
و لقد ظهر مبدأ شخصية القوانين إلى الوجود مع نشوء وتطور العلاقات بين الدول ، لا      

ر ، و هناك من يرى أن التبادلات التجارية وتنقل التجار من بلد إلى آخ ازدهارسيما بعد 
أ، وهناك من ينسب ذلك إلى الشريعة الإسلامية ، التي هذا المبدبأول بلد أخذ  ايطاليا هي

كانت دون غيرها من الشرائع ، تسمح للأجنبي بالدخول إلى دار الإسلام، وتوفر له الحماية 
منصور " إن أراد  ي وكتب قائلا في هذا الشأن علي عل ، و تمكنه من الإقامة إن أراد ذلك

رط أن بش ه آمنأن  بعطيه ذمة الله ورسوله نو  نسمح له بذلك ذمي من عام فهوالإقامة لأكثر 
عاملات معليه قوانين الشريعة في مسائل الإن فعل طبقت فم ئراجيدفع الجزية وألا يرتكب ال

 يدين،نتركه وما ف عقيدتهالشخصية وما يتصل بدينه و  من والنظام ، أما مسائل الأحوالوالأ
 " ه يخضع شخصيا لقوانين بلادهأي أن  

                                                           
1
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 مبدأ شخصية القوانين أساس :الثاني الفرع
 رعايا الدولة أو شعبها يعتبر ستند هذا المبدأ إلى سيادة الدولة على رعاياها ، لا سيما وأن  ي  

 . وجود لشعب بدون دولة  ولا عنصراً من عناصر الدولة ، إذ لا وجود للدولة بدون شعب
الدول التي ينتمي  سيادةعلى أجنبي على المواطن اعتداء  قانون  طبيقت حينئذ و يعتبر    

كما  ،خالفا للنظام العام وحسن الآداب المواطن، خاصة إذا كان القانون الأجنبي م إليها هذا
،  جنبيقانون البلد على الأجنبي من سيادة الدولة التي ينتمي إليها هذا الأ قينال تطبي

ة لارتباط هذه في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصي مبدأال امجال هذعادة ،ر حصوين
 . الدولية المجالات لاتساعقوانين التجارة الدولية نظرا  وكذا ،المسائل بالشخص 

ه لا يمكن الأخذ بأحد المبدأين دون الآخر على الإطلاق ، و عرضه أن   قمما سب بينيت     
ذلك تجنبا لبعض النتائج التي تكون غير مقبولة كتطبيق قانون الأسرة الجزائري على 

نظام العام وحسن أحكامه مخالفة لل ب ، أو التطبيق على الأجنبي قانون بلده ، مع أن  الأجان
آخر أن مبدأ شخصية القانون ظهر  عيدو يظهر على ص، إقامته  بلدفي  الآداب السائدين

في مرحلة لاحقة على ظهور مبدأ إقليمية القانون ، تماشيا مع تطور العلاقات ما بين الدول، 
ستطيع حينئذ نملا للآخر و كدها ميكون أح نع من الأخذ بالمبدأين على أن  ومن ثمة فلا ما

رعاياها، وهذا هو الحل الذي  رابها ، وسيادة الدول علىبين فكرة سيادة الدولة على ت قالتوفي
 ل التشريعات . ت إليه جهانت

 1.ون القان شخصيةهو مبدأ  والاستثناءإقليمية القوانين  أبدميكون الأصل فيها هو حيث 
 الواردة على مبدأ إقليمية القوانين  الاستثناءاتالمطلب الثالث : 

ن تطبيق القانون داخل البلاد أو الحالات بحيث تحد م ضعببدأ الإقليمية متستثنى من      
 هم هذه الاستثناءات في حالات أخرى وأ  خارجقه إلى التطبي دتمي

أحكام الدستور  اة التي تقررهبات السياسيالخاص بالحقوق والواج الاستثناء :الفرع الأول 
إقليميا على الجميع بل تطبق  ناية حيث لا تسري هذه القواعد سريار القواعد القانونسائو 
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بات، ومثال ذلك تطبيقاً شخصيا على المواطنين فقط دون الأجانب سواء الحقوق أو الواج
مهورية ، فكل هذه ئاسة الجالترشح للهيئات النيابية ، وحق الترشح لر  حقحقا الانتخاب و 

مقصورة على الجزائريين دون الأجانب ومقابل ذلك فإن الأجنبي لا يتحمل بعض  ق الحقو 
 1.الوطني كواجب الدفاع الالتزامات

 :الخاصالاستثناء عن تطبيق قواعد القانون الدولي  الثاني:الفرع 
 .العنصر الأجنبي قات ذاتالواجب التطبيق على العلاي تلك القواعد التي تحدد القانون ه   

المدني ، ن ( من القانو 94( إلى )02واعد تنازع القوانين في المواد )قنظم المشرع الجزائري 
 قتطبي ثلا لتنظيم علاقة نشأت بالجزائر موقد يكون القانون الواجب التطبيق قانونا أجنبي

في الجزائر فإن  ينيص( مدني ، فإذا توفي 00لى الميراث طبقاً للمادة )قانون المورث ع
 مثلالخروج عن مبدأ الإقليمية و بالالقانون الصيني هو الذي يطبق على تركته ويكون هذا 

قد يترتب على قاعدة الإسناد المتعلقة بالقانون الدولي الخاص تطبيق القانون الجزائري 
تقضي ( مدني التي 00ة )ادمجاء في ال ما مثلناشئة خارج الإقليم الجزائري  تنظيم علاقةل

على الجزائريين ولو كانوا انين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قو بسريان ال
 2.  بالخارج مقيمين

 
ادة ملذي يطبق بحسب الأصل إقليميا الالخاص بقانون العقوبات ا الاستثناءالفرع الثالث : 

رتكب على أراضي " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ت ( قانون العقوبات22)
تطبيق قانون العقوبات وهو ما نصت عليه  ةالإقليمي بدأه يستثنى من مالجمهورية " إلا أن  

 اختصاصكما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في  "(9/9)المادة 
بيق قانون المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية " و يعبر عن تط

لا ينظر إلى الشخص مرتكب  هن  الدولة بالتطبيق العيني للقانون لأالعقوبات خارج حدود 
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ة مالأساسية للدولة الجزائرية كجري ة إذا كانت تخل بالمصالحميجر ة بل إلى نوع المالجري
يم الرسمية ، فنحن لسنا بصدد تطبيق مبدأ الإقليمية لأن المجرم لا يق قتزوير النقود والأورا

أجنبيا ، وإنما المجرم قد يكون شخصا  لأن   شخصيةر، ولسنا بصدد تطبيق مبدأ الفي الجزائ
 .(قانون الإجراءات الجزائية  511العيني للقانون ) المادة  نحن بصدد التطبيق

كما أن الضرورة تقضي بأن تعاقب الدولة من يرتكب من رعاياها أفعالًا تعد جرائم في     
تكون العودة للوطن وسيلة إلى وذلك لكي لا  الفعل،رتكب فيه أالقانون الذي القانون الوطني و 

  العقاب.رب من هالت
 الذي جرى عليه العرف الدولي طبقا لأحكام القانون الدولي العام الاستثناء:  الفرع الرابع

ث من ترتيب حصانات قانونية وقضائية لرؤساء الدولة الأجنبية و الممثلين الدبلوماسيين بحي
ية الأجنبية الاستثناء لأفراد القوات العسكر  يتقرر إخضاعهم إلى قانون بلدانهم ، كما يمتد هذا

 .1 هملمعب بشرط أن يكون وجودهم بتصريح من الدولة وأثناء قيامهم
  الزمان.تطبيق القانون من حيث  قنطا الثالث:المبحث 

 مسألتينمن حيث الزمان  هانو سريايق القاعدة القانونية أتطب قتثير مسألة تحديد نطا   
أن المشرع قد يوقف سريان قاعدة قانونية من حيث الزمان وذلك بإلغائها والثانية  الأولى:

 .لغيتأية التي حلول قاعدة قانونية جديدة محل القاعدة القانون
 اعدلغاء قاعدة من قو إب تثير عدة مسائل أهمها ماذا يقصد المسألة الأولى من شأنها أن   

 ...الإلغاء. في قحالذي يملك ال ومن القانون،
ة وهي مسألة تنازع همأنها أن تثير هي الأخرى مسألة مأما المسألة الثانية فمن ش    

القديمة التي تطبيق القاعدة القانونية  قاطوهي ما تعني تحديد ن الزمان،يث القوانين من ح
 .القانونيةت محل القاعدة تطبيق القاعدة الجديدة التي حل طاقو تحديد ن ألغيت،

 
 

                                                           
1
 .332و  332ص ص  -الجيلالي ، مرجع سابق  ربيشو  



 د/ قوق أم الخير         -نظرية القانون -مدخل العلوم القانونية  -مطبوعة بيداغوجية 

 

 
126 

  لغاء القاعدة القانونيةإ الأول:المطلب 
 .القانون  بإلغاءالمقصود  الأول: فرعال
نهاء العمل بها ابتداء من تاريخ وقوع هذا الإلغاء بعبارة إ القانونية القاعدة يقصد بإلغاء  

  1نونية التي تنظمها.لعلاقات القاأخرى إنهاء سريان القاعدة القانونية عن جميع المخاطبين وا
من تاريخ  ابتداءنع العمل بها ميد قواعده من قوتها الملزمة بما ير لغاء القانون هو تجإ     
القانونية قاعدة أخرى جديدة تحل  ةقاعدبال تبدلوقد يحصل الإلغاء بأن تس الإلغاء،هذا 

 2.لهامحعنها نهائيا دون إحلال قاعدة جديدة  وقد يكون ذلك بالاستغناء محلها،
 السلطة التي تملك الإلغاء الثاني:رع فال

القاعدة القانونية أو  ناء هي السلطة التي تملك حق سلغالسلطة التي تملك الإ القاعدة أن     
وز إلغاء القانون ولا يجمدني"....... 09وقد نصت في هذا الشأن المادة  منها،سلطة أعلى 

ه لا يمكن إلغاء القانون عن وهذا يعني أن   ".الإلغاء. صراحة على هذا نصي قإلا بقانون لاح
الدستور بمقتضى دستور  ىيعة الإسلامية ، بل يلغالشر  مبادئعرف ، أو بمقتضى  طريق
، بينما تلغى التنظيمات التنفيذية  مماثل عالقانون أو التشريع العادي بتشري ىويلغ،  جديد

 صادرة ق تنظيمات جديدةعن طري أو،  يشريع أساسي أو عن طريق تشريع عادبواسطة ت
 . من نفس السلطة

المصادر  إلغاء المصادر الاحتياطية عن طريق التشريع ، و نذكر في هذا الشأن أن   ويتم
ة يترتب على وضع ثملا في حالة انعدام التشريع ومن لا يرجع القاضي إليها إ الاحتياطية

اء هذه القواعد، فينتهي غتشريع المسألة كانت تحكمها مبادئ الشريعة أو قواعد العرف إل
ملغاة  فعة الإسلامية أو قواعد العر ا ويحل محلها التشريع ، وتعتبر مبادى الشريالعمل به

ل ، كأن يقتصر التشريع على تأكيد الحولو أن التشريع الذي حل محلها أخذ بنفس الحل ، 
 3  جديديمكن إلغاء العرف بعرف  و فيجسده في نص تشريعي
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 .الإلغاء صور الثالث: الفرع
القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا  ة من القانون المدني : " لا يسري المادة الثاني نصت

 .على هذا الإلغاء صراحة ينص قوز الغاء القانون إلا بقانون لاحيكون له أثر رجعي ولا يج
قديم أو ا يتعارض مع نص القانون الصنجديد منيا إذا تضمن القانون الض لغاءقد يكون الإ و

النص أعلاه يتضح أن  من " القديم قواعده القانون  رر من جديد موضوعا سبق أن ق نظم
 .الضمنياء الصريح والإلغاء لغما الإهلإلغاء صورتين ل

اعدة جديدة تقضي صراحة بهذا : يكون الإلغاء صريحًا إذا صدرت ق أولًا : الإلغاء الصريح
قانون الأسرة بقولها : " تلغى جميع الأحكام من  999اء مثال ما نصت عليه المادة لغالإ

القانون  لغىمن قانون الجنسية بقولها " ي 40ما نصت عليه المادة و  " المخالفة لهذا القانون 
والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية و ما نصت  0209مارس  90المؤرخ في  09/20رقم 

القانون المتضمن  0200جوان  9المؤرخ في  099/ 00من الأمر رقم  00عليه المادة 
والتنظيمية المخالفة لهذا التشريعية  ها : " تلغى جميع النصوصقولبالأساسي للوظيفة العامة 

 .  الأمر
القانونية من  عدرع صراحة عن نيته في تجريد القوا فالإلغاء الصريح يفصح فيه المش     

اما دون استبدال ، وقد تم عنها ىيستبدلها بقواعد أخرى وقد يتغاض قوتها الملزمة وعادة ما
ع على توقيت القاعدة القانونية اء الصريح بصورة أخرى كان ينص في التشريلغيحدث الإ

وقد ينص في التشريع على العمل ، ق بظرف الحرب أو الزلزال مثلًا ن يتعلأدة معينة كمب
حقق هذا ملغى إذا ت عالتشري قق أمر معين وفي هذه الحالة يصبحبقاعدة معينة إلى أن يتح

  1. الأمر
 :الضمنيالإلغاء  ثانيا: 

نيا عندما يخلو نص القانون الجديد من عبارة صريحة تقضي بإلغاء ضميكون الالغاء       
ه يستخلص من ظروف الحال وموقف المشرع ، وذلك من خلال القانون القديم ، أي أن  
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ابقة الذكر، و هما تعارض ( من القانون المدني الس09الحالتين اللتين جاءت بهما المادة )
 و صدور قانون جديد ينظم وضعا سبقأحكام القانون الجديد مع أحكام القانون القديم ، أ

 تنظيمه بقانون قديم
  التعارض بين قاعدة جديدة وقاعدة قديمة الأولى:الصورة  -أ 

 ة وكان الحكمينموضوع الذي نظمته القاعدة القديمإذا نظمت القاعدة الجديدة نفس ال
للسابق وتتحقق هذه الصورة  الا غي قتطبيقهما معا فيعتبر الحكم اللاح واستحالمتعارضين 

 حالتين:  في
تعارض قاعدة ة جديدة مع قاعدة عامة قديمة أو مفي حالة تعارض قاعدة قانونية عا 0-أ 

كان  القديمة ، فإذا يقديمة ، هنا القاعدة الجديدة تلغخاصة جديدة مع قاعدة خاصة 
ا على بعض قاصرً  ضا إذا كان التعار يكون الإلغاء كليا أم   رض بين القاعدتين كاملاالتعا

مع  اء جزئيا بالقدر الذي يتعارض فيهأجزاء القاعدة القديمة دون البعض الآخر يكون الإلغ
  .يدالقانون الجد

في حالة تعارض قاعدة قانونية عامة جديدة مع قاعدة قانونية خاصة قديمة،  -9 –أ 
ساريتين ونافذتين مع بعضهما باعتبار الأولى  الاثنتينولى لا تلغي الثانية بل تبقى فالأ

ح المشرع خلاف الخاص يقيد العام إلا إذا صر   ذلك أن   الاستثناءالقاعدة العامة و الثانية 
ذلك ، وفي حالة العكس أن تكون القاعدة القانونية الخاصة الجديدة تتعارض مع القاعدة 

يه مع القاعدة فود الحالات التي لا تتعارض هذه الأخيرة تظل قائمة في حدفة ، مالعامة القدي
 1. اء جزئيلغالخاصة و تكون أمام إ القانونية
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 : الصورة الثانية -ب   -
 وفي هذه الحالة النص الجديد قديم،يقوم المشرع بمقتضى قانون جديد بإعادة تنظيم قانون 

فى ق منسوخا جملة وتفصيلًا ولو انتبي يعتبر التشريع الساأ كليا،يلغي ضمنيا القانون القديم 
 1.الجديدالقديم ونصوص القانون  عارض بين بعض نصوص القانون تال

 تنازع القوانين في الزمان الثاني:المطلب 
تشريع جديد من حيث مدى و   ميدق تشريعقد يثور التنازع بين تشريعين متعاقبين،      

بالنسبة للوقائع و المراكز القانونية التي ترتبط ببعضهما سلطان كل منهما على الآخر 
دون أن  جديدالبعض من حيث حدوثها وتكونها و تحقق بعض آثارها في ظل القانون ال

 و الذي حدثت تستنفذ بعض الوقائع و المراكز القانونية كافة آثارها في ظل التشريع القديم
 .تكونت وفقا لقواعده

 :على مبدأين رئيسيين هما أساسا التشريع القديم والتشريع الجديد ينحسم هذا النزاع ب ويعتمد
 القوانين.دأ الأثر الفوري و المباشر للقانون الجديد ومبدأ عدم رجعية مب

 الأثر المباشر للقانون الجديد أبدم الأول: الفرع
  شر للقانون الجديدالأثر الفوري والمبا لفقيه الألماني سافيني رائد فكرة: يعتبر ا : مفهومه أولاً 

L'effet immédiat  معظم الفقهاء تبعه فيما بعد بيه " وارو "الفقيه الفرنسي  تبناهاوقد
،  وقت نفاذه أي هرانيس جديد يطبق فورا ابتداء من تاريخ أن كل تشريع أدمبالمقصود بهذا الو 

لتي وقعت بين به على الحالات االأشخاص المخاط و على كل الوقائع اره مباشرةآث فيحدث
ستقبل لا ميصدر و يطبق على ال ذلك أن القانون الجديد ،ومباشرة  فورية نفاذه بصفة بعق

 . يضالما على
ن القانون لأذلك  الجديد، غيا ولا أثر له بعد نفاذ القانون يعتبر القانون القديم مل معنىبهذا ال و

بينما الحالات  ،الجديد  عليها القانون  قينطب فلا ظله،القديم يحكم الحالات التي تمت في 
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 ىلغمنطقيا لا يسري القانون القديم اللأحكام القانون الجديد ، و م ها تخضعتستجد فإن   التي
 1 الجزائري  المشرع ائه ، وهو الموقف الذي سار عليهلغلأنها وقعت بعد إ الحالات هذه على

  الأثر المباشر للقانون الجديد المبدأثانياً : أساس 
يحكم المراكز القانونية  القانون الذي ازدواجالتالي يمنع ون المطبق وبتوحيد القان -

 المماثلة.
عد إقرارا منه بقصورها و عدم صلاحيتها ولو جزئيا يتعديل المشرع لقاعدة قانونية  إن   -

مما يندرج عنه أن القانون الجديد يكون أفضل و أكمل من القانون القديم فهو يساير 
 2.القديمور واستبعاد القانون فومن ثمة وجب تطبيقه على ال مع،للمجتالمعطيات الجديدة 

 أدبثالثا : مجال الم
يقتصر الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية الجارية ، أي تلك      

التي لم تنشأ ولم تنقض ، ولم ترتب آثارها في ظل قانون واحد ، سواء أكان قانونا قديما أو 
نشأ في ظل حينئذ أن المركز القانوني الجاري هو ذلك الذي ي -دا ، و يكمن القول جدي

اره في ظل القانون الجديد أو ذلك الوضع الذي اكتملت بعض آثالقانون القديم ويرتب 
الجديد ، اكتملت العناصر الباقية في ظل القانون  ماتكوينه في ظل القانون القديم بينعناصر 

 بيفي ظل القانون القديم واستمر ترت آثارهل تكوينه و بدأ يرتب كتما أو ذلك المركز الذي
تكوين المركز القانوني أو  بين زالفقه يمي ن  يد ، وعلى العموم فإ  الجد ن اره في ظل القانو ثآ

 - ب -القانوني الماضي من جهة أخرى  للمركز والآثار المستمرة -ة أ جهانقضائه من 
: تتطلب  انقضائهعناصر المتبقية لتكوين المركز القانوني أو ون الجديد يحكم الناقال -أ -

مستمر  انقضاءفبعضها يكون ذا تكوين أو  انقضائهاقانونية وقتا لتكوينها أو بعض المراكز ال
 . متتابع أو متسلسل ذا تكوين، و البعض الآخر يكون 

 المستمر الانقضاءأو  المراكز القانونية ذات التكوين -0-أ
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إلى مرور فترة  انقضاؤهاتلك التي يحتاج تكوينها أو مثل هذه المراكز القانونية و يقصد ب  
من ، بحيث تكون هي المنشئة للمركز القانوني أو هي التي تؤدي إلى انقضائه وإن ز من ال

بمرور قدر من الزمن، وهذا هو الوضع بالنسبة  ن هو ر ين المركز القانوني أو انقضائه متكو 
على سبيل المثال ، حائز المنقول أو العقار  -تقادم المسقط فيصبح للتقادم المكسب أو ال

عشر سنة بدون خمسة  مدةمالكا إذا استمرت حيازته له ...."  190بمقتضى أحكام المادة 
 أيمدني ، بالتقادم المسقط  901دة الدائنية ، بمقتضى أحكام الما ق" و ينقضي ح عانقطا

أصبح فيه الدين مستحق الأداء ولم يطالب به  بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي
الحيازة انقضاء مدة خمس عشرة سنة أي لا  قنه فيتطلب اكتساب الملكية عن طريالدائن مدي

المركز  ءللانقضار ي، وأما في المثال الثاني فيشضي هذه المدةملا بإالمركز القانوني كون تي
 . ة مدينهبالدائن مطال ذلكشرة سنة، بحيث لا يستطيع بعد القانوني مرور خمس ع

غير قاصر على تحقيق عنصر واحد  انقضائها ين هذه المراكز القانونية أوإن تكو    
باكتمال عناصرها المختلفة  ي تدريجياً ضتكون أو تنقتالفترة الزمنية المذكورة ، بل  كانقضاء

أوقات  مرحليا ، فالتقادم المكسب أو المسقط يحتوي مثلًا على عدة عناصر تكتمل في
، وعنصر نهاية مختلفة منها : عنصر بداية سريانه و عنصر انقطاعه ، و عنصر توقيفه 

تكون من خلالها المركز القانوني أو يد تكتمل بعض هذه العناصر التي قالأجل ... إلخ ، و 
تنقضي في ظل القانون القديم ، و يكتمل البعض الآخر بعد دخول القانون الجديد حيز 

 .  الانقضاءث لا يزال المركز القانوني في طور التكوين أو التنفيذ : بحي
ب عليه تر تت أو عمل أو حدث أو واقعة أو تصرفو المقصود بالعنصر هو كل فعل      

، فقد تكون مثلًا  انقضائهآثار قانونية تنعكس سلبا أو إيجابا على تكوين المركز القانوني أو 
انون القديم، بينما يحدد كم القضائي بموجب القبداية سريان التقادم من يوم النطق بالح

الجديد بداية السريان من يوم المطالبة القضائية ، وقد تكون أيضا المطالبة القضائية  القانون 
حالة من حالات  قا  ، و يعتبرها قانون لاح قلات وقف التقادم بموجب قانون سابحالة من حا
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 ناصر المركز القانوني طالما تؤثرا من عر نصتقادم و مثل هذه المسائل تعتبر عال انقطاع
 .انقضائهعلى تكوينه أو 

اكتمال العنصر الأول على الأقل  الجديد،وري أو المباشر للقانون فو يتطلب العمل بالأثر ال
 انقطاعمن جهة وأن العناصر الأخرى من حالة  ان التقادم في ظل القانون القديمكبداية سري
 لقانون الجديد ساري المفعول من جهةتتحقق إلا بعد ما أصبح الم  مدته انتهاءالتقادم أو 

القديم ، و تخضع  عية يخضع العنصر الأول للقانون جة ، و عليه وبمقتضى مبدأ عدم الر ثاني
 1. أثره المباشر العناصر الأخرى للقانون الجديد بمقتضى تطبيق

 المتتابع:ونية ذات التكوين أو الانقضاء القان المراكز -9-أ
منفصلة عن  احل متتالية أو متسلسلة غير أنهابر مر عتتكون هذه المراكز أو تنقضي  
 هي:عضها البعض ومن أبرز الأمثلة ب

 . الوصية تتكون من مرحلتين 0- 9 –أ 
فإذا تم تحرير  الموصي،والثانية وفاة  به،لمعمول الأولى تحرير الوصية طبقا للقانون ا

مبدأ الأثر  قديد فإن تطبيجت الوفاة في ظل القانون الم وحدثالوصية في ظل القانون القدي
 : ترتب عليه إعمال الأحكام التاليةالمباشر ي

فلا يؤدي  تخضع صحة الوصية من ناحية الشكل للقانون القديم الذي تم تحريرها في ظله
لأن  -القانون الجديد إلى إبطال وصية كانت صحيحة من حيث الشكل طبقا للقانون القديم 

 . بالتصرف بالقانون المعمول به ساعة القيامل مرتبط الشك
أما من حيث الموضوع فإن الوصية تخضع للقانون المعمول به وقت الوفاة فإذا وقع تغيير 

 .ما جد من مقدار الذي تخضع له الوصية ( وجب تطبيقفي مقدارها ) المقدار 
 .الماضية نونيةار المستقبلية للمراكز القاالقانون الجديد يحكم الآث -ب  - 
إلا  هار آثه لم يرتب تكوينه في ظل القانون القديم غير أن   استكملإذا كان المركز القانوني قد  

 .الأخير هو الذي يحكم هذه الآثار هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، فإنبعد دخول 
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انون القديم ترتيبها في ظل الق أدبنون الجديد الآثار المستمرة ولو كما تخضع كذلك للقا    
فترة من ره الفوري سواء أكانت آثار تتطلب ثهي تخضع للقانون الجديد بمقتضى آوبالتالي 

 1. ابعةتمت الزمن أو آثار مستمرة أو
  أدمبالواردة على ال الاستثناءاتا : رابع

 العقدية الجاريةز شر للقانون الجديد يتعلق بالمراكر المباثيرد على مبدأ الأ استثناءهناك 

(les situation contractuelles en coures التي تكونت في ظل القانون القديم ولا )
 .تزال جارية بعد نفاذ القانون الجديد

التعاقدية التي تكونت في ظل القانون القديم و ما تزال جارية  بالالتزاماتفالقوانين المتعلقة 
الأشخاص أمر تنظيمها لإرادة  وابط التعاقدية يتركر اذ القانون الجديد، وذلك لأن العند نف

بالأثر المباشر المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة ، فلا مجال للتمسك  أخذا بقاعدة العقد شريعة
القديم ليحكم آثارها  ا يسمح هنا بامتداد حياة القانون الجديد فيها ، و إنم عأو الفوري للتشري

 . يضحتى تنق
العقد أو  فسخا جديدا لبر سبر ر في العقود أو يقديد يعدل الآثاو على ذلك إذا صدر قانون ج

العقود التي أبرمت قبل نفاذه ، بل تظل  بق علىللحكم بالبطلان ، فإن هذا القانون لا يط
الآثار التي تترتب عليها خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله ولو نتجت هذه الآثار أو 

عليها لأن الأشخاص ا مباشرً  خير أثراستمرت بعد صدور القانون الجديد ، فلا يكون لهذا الأ
كان ساريا وقت تعاقدهم ،  أمور معيشتهم طبقا للقانون الذي رمون عقدا معينا يرتبون بحينما ي

ه ، فإذا صدر قانون جديد يغير لغائاحتمال تغيير القانون وإ أذهانهمأو  اعتبارهمولا يرد في 
قتهم بالنظام ثعزع ز مصالحهم و يبر ه يفوت عليهم تدابيرهم ويض، فإن   العقد من آثار هذا

ر خاصة ضر هذا ال ررمن دواعي المصلحة العامة ما يب القانوني في الدولة ، وقد لا يوجد
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وتحكمها قواعد قانونية مكملة  آثارها متروكا لإرادة المتعاقدين بيتبالنسبة للعقود التي يكون تر 
 1ناهية.أو  لا آمرة مفسرة أو
 عية القانون الجديدجم ر بداً عدمالفرع الثاني :  

بيه " الذي ركز بحثه في فكرة عدم رجعية القانون و ر دأ الفقيه الفرنسي "مبمن رواد هذا ال
واجتهد في وضع المعايير التي تحدد نطاقه   la non rétroactivité des lois  الجديد

ديجي "  "و وو بلوندقد اتبعه بعد ذلك كل من " ميرلان"و ومدى ما يرد عليه من استثناءات ،
 ذكر :نهم ومن أهم هذه المعايير " جيز" وغير و
القانون  بين مساس ةو يكون حسم التنازع على أساس التفرق المكتسب،معيار الحق   -

 .مكتسب قالجديد أو عدم مساسه بح
القانون الجديد بمركز  سيكون حسم التنازع على أساس مساالمركز القانوني و  معيار -

على الماضي بسبب المساس  ن الجديدوز إقرار رجعية القانو حيث لا يج شخصي،قانوني 
 .بهذا المركز

لقد تبنت معظم التشريعات مبدأ عدم رجعية القانون الجديد لما له من أهمية خاصة فيما 
ما يترتب من آثار قانونية على رجعية القانون الجديد  ق بالمسائل الجزائية نظرا لخطورةيتعل

ساتير الدول منها الجزائر و يترتب دمعظم ،  هل نفاذه ، و تضمنتحدثت قب الوقائع التي على
ي من الخروج عليه ولو ر عية بنص دستوري حرمان المشرع الجزائجبدأ عدم الر معلى تقرير 

دأ عدم رجعية القانون الجديد على الوقائع التي مبصريح و تأكيد الدستور الجزائري لبنص 
 أبدممنها الجزائر، ويترتب على تقدير ير الدول حدثت قبل نفاذه ، و تضمنته معظم دسات

 2ص دستوري حرمان المشرع الجزائي من الخروج عليه ولو بنص صريح .بن عدم الرجعية 
اب قفي مجال التجريم والعوتأكيد الدستور الجزائري لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد     

الحال كذلك في غير  ة ، وليسصورة خاصبة القوانين في هذ المجال جعيع إلى خطورة ر جرا
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هذا المجال ، حيث تكون للمشرع المدني مثلا سلطة الخروج عن هذا المبدأ كاستثناء في 
 ضحةشرط أن يفصح عن إرادته بصورة وابعض الحالات الخاصة ب

على الأوضاع التي حدثت  ده لا سلطان للقانون الجدييعني أن    مضمون هذا المبدأ : أولاً  
تخضع فن تشريعا أو عرفاً أو غير ذلك ، يحكمها القانون القديم سواء أكا قبل نفاذه حيث

و تحت  تمت في ظلهالتي  تكوين الأوضاع القانونية من حيث شروطها وآثارها للقانون القديم
 . سلطانه
اره مستقبلا أي ليس له آثاراً على وقائع حدثت في آثولهذا فالقانون الجديد ينتج       

المشرع النص اليوم  رالأصل أن يصد ص معين ، فلا يتصور من حيثالماضي في ظل ن
ية مصالح امر لحر هذا المبدأ تقفاسبهم على وقائع حدثت في الماضي يح ليخاطب الأفراد و

 1الماضي  لىع عنه أن تسري القوانين انحرافاهم وحرياتهم ويكون قالأفراد و حقو 
 : أالواردة على المبد الاستثناءاتثانيا: 

دة فيها تطبيق القانون أو القاع ة حالات معينة يجوزثمعية أن جصد باستثناء مبدأ عدم الر يق 
 القديم اسب قد تكون تحققت في ظل القانون كمن حالات و م القانونية الجديدة على ما سبق

 : الصريح على سريان التشريع على الماضي صالن -أ -
المدني الصادر بتاريخ: القانون من  0009من أبرز الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة 

 .0205يوليو  5بأثر رجعي إلى تاريخ ن انو قمن سريان ال 51-05سبتمبر تحت رقم  90
 خىالمشرع بذلك وبصفة عامة تو  أن  : و  به يلقوانين هنا تقيد القاضي بما يقضرجعية ا أدفمب

ي ظل القانون قد تحققت فتحقيق مصلحة تفيد المجتمع ولو على حساب مصلحة خاصة 
 القديم.

على أن التقادم المكسب هو  من الأمثلة الموضحة لذلك إذا كان التشريع القديم ينصو  
سنة و  "90"عشرين بينص القانون الجديد على أن يكون سنوات ، في حين  "00"عشر 

، والحالة هذه فالقانون الجديد هو الذي  ثماني سنوات ذاكتسب بعض الأشخاص ملكيتهم من
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عشر سنوات كما ينص القانون ب ر مدة عشرين سنة ، وليس الاكتفاءق أي لا بد من مرو يطب
  1القديم 

 Loi interprétative  القانون التفسيري  -ب   -

تضارب المحاكم حول  موض في صياغته لدرجةغبال احينما يصدر التشريع ويكون مشوب
 ، فلا مناص من تدخل المشرعبشأنه الاجتهادحكمة العليا على توحيد متفسيره ، وعجز ال

امض ، وإن كان هذا العمل نادرا في الوقت الحاضر حيث غبقانون جديد يفسر به القانون ال
التشريع  ا للرأي التقليدي القائل بأن  فلاخفسير على القاضي ، وفي الحقيقة و تقتصر مهمة الت

ع الجديد يكون ا التشريهذ عية القوانين ، فإن  جر  أبدممن  كاستثناءالجديد يسري بأثر رجعي 
الجديد  عا لا يطبق هذا التشريعطب ، وتشريعا واحدا بدون  قواعد جديدة  مع التشريع القديم

 2. على الدعاوى التي تم الفصل فيها نهائيا
   loi plus douce : تهملمنائية الأصلح لجالقوانين ال -ج 

العقوبات كما سبق أن القانون  ، فقد جاء في قانون  الاستثناءنص القانون صراحة على هذا 
عتبار على أساس ا  الاستثناءهذا  ررالماضي إلا ما كان منه أقل شدة و يب لا ينطبق على

ه وفقا لهذه رر في تطبيقه على المصلحة العامة لأن  ضو لا  تهمالقانون الجديد أصلح للم
الجديد الأقل  ن لقانو ه يشترط لتطبيق اتقرر التشريع الأخف ، وتجدر الإشارة إلى أن   ةر الأخي

أما في حالة  ،ة بو قشدة بأثر رجعي ألا يكون قد صدر حكم نهائي في حالة تخفيف الع
 ذالنهائي إولو صدرت بعد الحكم د المتهم من أحكام القانون الجديد فيإباحة الفعل فيست

قد ل الذي كان سببا للجزاء يقضي المنطق والعدل أن يوقف آنذاك تنفيذ الحكم ما دام الفع
 في المجتمع.  حاابمصار 
 التشريعات المتعلقة بالنظام العام -3-

   . les lois relatives à l'ordre public est, aux bonnes moeurs   
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بالنظام العام أو المتعلق  باستثناء التشريع الجديديذهب أنصار النظرية التقليدية إلى القول 
ه إذا اكتسب شخص حقا في تشريعات فيرون أن  المن نطاق مبدأ عدم رجعية  الآداب العامة

الحق  ذلكلنظام العام أو الآداب فأصبح ثم صدر تشريع جديد متعلق با نظل تشريع معي
قواعد ، ذلك أن  التشريع الجديدلا يجوز التمسك بهذا الحق في ظل ، ف مخالفا لهذا التشريع

 مهمكتسب ، وأ  قاحتجاجا بح انهايرة لا تجوز مخالفتها أو اعتراض سر آموالآداب النظام 
 1الاستثناء .مثال يورده أنصار هذه النظرية توضيحا لهذا 

جديد يرفع هذه السن من  عتشري ره إذا صديرون أن  فتشريعات الخاصة بتعديل سن الرشد ال  
سنة في  ظل  01 اكل الأشخاص الذين بلغو  علىة فإن ه يسري سن 90سنة مثلا إلى  01

ون قصرا عند ح، فيصب في تاريخ نفاذ التشريع الجديد سنة  90بلغوا تشريع القديم ولم يال
هم راشدين في حكم التشريع القديم و السبب في ذلك التشريع رغم سبق اعتبار هذا   تطبيق 

 بالنظام العام .لتعلقه  يرجع سن الرشد ذو أثرالتشريع المعدل ل أن :
 تفسير القانون  :الخامسالفصل 

و مرادها و ه إماطة اللثام عن مسألة لكشف كنهها ظ التفسير على أن  ف اللغويون لفيعر     
 ةجاءت لفظومنه  فسر الشيء أي وضحه و شرحه وتبيين مقاصده هو مشتق من الفعل 

لمسألة معينة ويقتضي التفسير من حيث اللغة والمبين و المجلي  حالشار  ىالمفسر بمعن
ير مقابلها في اللغة الفرنسية تحت وجود غموض بمعنى ترجمة مسألة وتجد كلمة التفس

طرف قابل للإدراك من  ترجمة مسألة إلى واقع ملموس ىنمعب " interprétation تسمية
 . على تفسيره نة شراح القانون القائمينهنه جاءت ممالعامة والخاصة على السواء و 

من وضع  وجه عام التعرف على المقصودبالتفسير  يمن حيث اللغة القانونية فيعن امأ   
نية المشرع أو مقصده من  أو البحث في اإصدارهنية والغاية التي لأجلها تم القاعدة القانو 

  2ضعها.وراء و 
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      َ سم حدود تطبيقها عمليا و القاعدة القانونية لر  ىنه : تحديد نطاق معة البعض بأن  فوعر 
اح غامضها و ذلك بإيض تها للعلاقات القانونية المختلفةتي تضمنلالحلول ا استخلاص

  مجملها " ليتفص
سير هو تلك ففالت ووظيفته، ماهيته،ذهب البعض في تعريف التفسير من خلال بيان  و   

  “مداها التي يقصد بها تحديد معنى القاعدة القانونية و  يةالعملية الذهن
   و بيان مضمون قواعده بيانا واضحا.هالبعض أن تفسير القانون  وذهب   
أو فحواه على حقيقة الحكم  صالتفسير هو التعرف من ألفاظ الن ض إلى أن  ذهب البع و   

 ، بحيث تتضح من حدوده الحالة الواقعية التي وضعت القاعدة لقاعدة القانونيةالذي تضمنه ا
 1أجلها.من 

 .مدارسه أنواع التفسير و :الأولالمبحث 
 .الثاني(المطلب  ) سهتناول مدار ن( ثم ل نا أنواع التفسير ) المطلب الأو ه ولتنا

  أنواع التفسير: المطلب الأول
التفسير القضائي و  ل (و لأع ار ي ) الفعير سير التشتفال وهيتوجد ثلاثة أنواع من التفسير    

 الرابع(.ع الفر  ي )هقفوالتفسير ال (التفسير الإداري ) الفرع الثالثو  (الفرع الثاني)
 الفرع الأول: التفسير التشريعي 

جل ن أك التفسير الذي يقوم به المشرع مذل القانونية،بالتفسير التشريعي للقاعدة  ديقص     
 ب ينالمشرع نفسه ي أي أن  وضعها، ية معينة سبق أن عود من قاعدة تشريقصبيان حقيقة الم

 صور خلاف حول نثق ، و يتحقق هذا التفسير عندما يساب ، من تشريعصده قيقة ما قح
 هعند إصدار  هلنص السابق والذي يشوبحقا يوضح أو يكمل الا اصتشريعي معين ، فيصدر ن

المشرع يكون قاصرا على إيضاح الغموض  به و نقص ، وهذا التفسير الذي يقومموض أغ
القانون عن الذي في النص من غير تعديل أو إضافة جديدة وبالتالي يعتبر جزءا لا ينفصل 

                                                           
1
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التفسير  مني هذا القانون ، أي أن  ز الأصلي ( ويطبق في ذات المجال الالنص )المفسر 
عي، مالم يصدر حكم نهائي على التصرفات و رجر ثالقديم بأ نصسريان ال خييسري منذ تار 

 . صليالتشريع الأ ذتي حدثت منذ بدأ نفاالوقائع ال
يستطيع الخروج عليه بحجة أن  عد ملزما ويجب عليه إتباعه ولا يوالتفسير التشريعي     

تفسير آخر ، لأن التفسير التشريعي يستند إلى مبدأ الفصل بوأصوله تقضي قواعد التفسير 
على المشرع والقضاة مهمتهم تطبيق  عالذي اقتضى قصر مهمة وضع التشري بين السلطات
إلى المشرع  جأي إلا أن يلقاضوض في النص فما على الوفي حالة وجود غم ،هذا التشريع 

 . المعنى المقصود عن فر نحالذي وضع نفسه ليفسره حتى لا ي
الجزائري .  يمن القانون المدن 094ة دامت عليه النصي ما علة التفسير التشريمثومن أ     

الأعمال الشخصية ، حيث كان النص  ية عنر متعلقة بالمسؤولية التقصيقبل تعديلها و ال
ذه في تفسيرها حول أساس ه ف، فأختل أ"عمل " دون وصف هذا العمل بالخط تضمن عبارةي

تدخل المشرع فا طئلية ولو لم يكن خاؤو الخطأ أم يكفي أي فعل لقيام المسالمسؤولية هل هو 
 ب رادة، فيكون المشرع بذلك قد عمه إلى نص الطئة " خوقام بإزالة الغموض بإضافة عبار 

 . ها اتجهت إلى الفعل الخاطئ وليس إلى أي فعلعن نيته الحقيقية في أن  
فالقانون يجب  هانون هي ذاتها التي تقوم بتفسير تي وضعت القالأصل أن السلطة ال     
 السلطة من الصادر أو درجة أعلى ، فالتشريع العادي بقانون من ذات الدرجة، رهسيفت

ا يفسر ا الفرعي الصادر عن السلطة التشريعية فإم  ، أم   عنفس التشريبالتشريعية يفسر 
 ( .  تشريع عادي) لى منه درجة ريع فرعي ( : أو أعتش)  بتشريع من نفس درجته 

الأصل أن تقوم السلطة التشريعية بالتفسير التشريعي لكن ليس هناك ما يحول دون قيام و 
يكون هذا التفسير قانوني معين و  صغيرها في مهمة تفسير نض ويتفبريعية السلطة التش

تي لها سلطة العام والجهة ال ة التفويض بالتفسير، هو التفويضلمثأمن  ا ملزما وتشريع  
 1.الدستورية  ذا المحكمةكالتشريعات هي المحكمة العليا، و  رسيفالعام في ت يضو فالت

                                                           
1
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 .القضائيالتفسير  الثاني:الفرع 
في النزاع المطروح  روهو ينظ وظيفته مناسبةبي ضاقيقصد بهذا التفسير ما يقوم به ال     

انطباقها على الأشخاص أو القاعدة القانونية وبيان حكمها و شروط  حيضأمامه من تو 
 .فسيره أولابتالقانون يقوم  قبيطقاضي قبل تفال معالجتها،الوقائع التي هو بصدد 

رجال القضاء سهولة فهم النصوص ،  فمن طر  ن انو قيترتب عن التطبيقات العملية لل    
 هويكشف عما يكون قد علق بها من عيوب و قصور ، ويتميز التفسير القضائي للقانون بأن  

فهو تفسير ، العملي  يقوم بنقل نصوص التشريع من جانبها النظري إلى جانبها التطبيقي أو
 . يقوم على الواقعية و الشمولية 

صيله على موضوعات متجددة مختلف تفابانون قالفقه القضائي بتطبيق المحاكم للتميز ي  
 .اتعرض للفصل فيها قضائي ددةحوليست م

القضية التي تتعلق بالنزاع والتي يصدر  قملزم إلا في نطاسير القضائي غير فالتف     
التي صدر فيها  ةضيقي حدود الما فبشأنها حكم قضائي ، فالتفسير القضائي يكون ملز 

الحكم القضائي بالنسبة لأطراف القضية و للمحكمة التي أصدرت الحكم ، ولا يكون هذا 
 رسيفلمحاكم الأخرى ، إلا إذا كان التا غيره من قضاةلفي الدعاوي الأخرى، ولا  املز كم محال

جميع المحاكم الأخرى ، وبهذه لما فيكون والحالة هذه ملز  قد صدر من المحكمة العليا
ه في وقتنا الحاضر ، وهو يأتي يوعه وانتشار ذل تسي التفسير القضائي أهمية كبيرةالخاصية يك

 .الية للتفسير التشريعيتالمرتبة ال في
 الإداري  رسيفالت الثالث:الفرع 

يق تعليمات أو المختصة عن طر  امةالإداري عن الجهات الإدارية الع رسيفصدر التي   
التشريعات  رض تفسيرغداريين التابعين لمرفق القضاء بالموظفين الإ منشورات دورية إلى

 عمليا.وكيفية تطبيقها 
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داريون دون غيرهم م به الموظفون الإلا يكون التفسير الإداري ملزما للقضاة بل يلتز     
 1. باعتبارهم مرؤوسين

 .يهالفرع الرابع: التفسير الفق
 ةمهموتقتصر وأبحاثهم، نون من خلال مؤلفاتهم فقهاء القا ير الذي يقوم بهالتفس وهو      

قواعده المجردة دون معالجة الظروف  من اقحكم القانون انطلا استخلاصالفقيه على 
المدارس فقيه يتناول بالشرح و التحليل وجهات نظر مختلف فال الواقعية،الخاصة والحالات 

القانونية المطروحة في شتى فروع العلوم القانونية ، ويربط هذه  الفقهية بخصوص الإشكالات
التحاليل بخطوات المشرع و باجتهادات القضاة ، وكثيرا ما يقارن بين مختلف الأنظمة 

مواطن الضعف هدف الوصول إلى تشخيص بالمقارن كل ذلك  القانونية و أحكام القضاء
 . رض لفت نظر المشرع لأن يعيد للنصوص قوتها و تناسقها وانسجامهاغوالقوة وب

يما لعب الفقه في القانون الروماني دورا رائدا اذا اعتبر مصدراً من مصادر القانون فقد    
في حاجة ماسة  وذلك بسبب أن القضاة و المحلفين لم يكونوا مختصين في القانون فكانوا

 ه ولما كثر الفقهاء وتناقضت آراؤهم صدر قانون في عهدقبرجال الف إلى الاستعانة
TIBERE  بعضهم دون البعض الآخر، وأصبح الفقهاء يصدرون  ى علىفتو حق ال، يقصر

باسم الشعب وكانت لهذه الفتاوى نفس درجة التشريع ، و في النظام الإسلامي احتل  مفتاويه
يلجأ إليه  احتياطيابة مصدر بمثالإجماع عد  ن  أمرموقة و حسبنا أن نشير ب الفقه مكانة

ة ، وشهد الفقه الإسلامي غزارة و تنوعا القاضي في حالة عدم وجود نص في الكتاب السن  
في الأحكام مست مختلف أنواع المعاملات والروابط وكان خير عون للقضاة في الكشف عن 

 . منها عشر مال مقصد انتبيص و أسرار النصو 
صوص نالذي يكتنف  ضو غمث ساهم الفقه و يساهم في رفع الفي العصر الحديو      

 عا من فروع القانون يخلو من بصمات رجال الفقه ، فكم من مشر عد فر نج لا ادنكالقانون و 
نه عديلًا نوا سلبياته و اقترحوا بيسارع إلى إلغاء القانون أو تعديله بعد أن تدخل أهل الفقه و ب

                                                           
1
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 هخصوص حكم من أحكام القانون بعد أن استعان بالفقيبس بالل هأمام الز ، وكم من قاض 
ه بالشرح تناول أحكامه وقراراتفإلى القضاء  الاتجاهدور الفقه أهمية حين صوب  داداز  لقدو 

وانتقل من مجال التفسير النظري للقانون إلى التفسير العملي ،  والانتقادوالتحليل و التعليق 
رجال الفقه إلا أن شروحاتهم وآرائهم غير ملزمة بالنسبة للقضاء  سهلدور الذي يمار ورغم ا

  1. الفقيه مهما بلغ درجة من العلم فلا يمكن أن يحل محل السلطة الرسمية لأن  
 المدارس التفسيرية الثاني:المطلب 

 .النصوصتفسير  كانت لكل واحدة رؤياها الخاصة فيتوجد ثلاث مدارس 
 المتون ( ) مدرسة الشرح على مدرسة الإلزام بالنص ل:الأوالفرع 

 L'école de l'exégèse 

يرى أصحاب هاته النظرية أن دور المفسر لا يجب أن يتجاوز النص أي يعتمد على     
امضًا وجب البحث في روح غالقانونية وفي حالة إذا ما كان  الألفاظ الواردة في القاعدة

أخرى ولو كانت خارجية كالأعمال التحضيرية وفي حالة عدم  التشريع بالاعتماد على وسائل
إلى إصدار  جهتالعدالة والمصلحة التي تكون قد و  اعتباراتالوجود يجب التوجه إلى 

 2. التشريع
 وكان الباعث الأساسي على ظهورها  02القرن رت هذه المدرسة في مطلع ظه

" سيقانون المدني الفرنام ، وصدور الصدور عدد من التشريعات الفرنسية بشكل ع
مثابة كتاب مقدس ، وصار هذا " بشكل خاص والذي كان يعتبر بالمعروف بقانون نابليون "

نصوص القانون بصورة مطلقة ، باء القانون على التقيد هقفكافيا لإجبار المحاكم و  الإعتقاد
 .صحاب الاختصاص إلى هذه النصوص لإيجاد الحل لهاأدر با ديفكلما طرأ جد

من أقوالهم و ديبلومب ، و  تيالفرسة ديغور و بارتان و دأبرز أنصار هذه الم من     
صوص قبل كل شيء وتعتمد هذه نال هي تيشعاري و عقيد ن  إالمشهورة قول الأخير 

 . الآتية ئادمبالمدرسة في تفسيرها للنصوص عن ال
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  . يهجاء ف بما ي التقيدضاقعلى الو شريع هو المصدر الوحيد للقانون الت  -
مناص من  لايمكنها أن تتضمن كافة الجزئيات فلا إذا كانت النصوص التشريعية ،      

ع ضو  وقت اللجوء إلى تفسيرها وينحصر هذا التفسير في معرفة الإرادة الحقيقية للمشرع
 1. وقت تطبيقه لانفس القانون 

بالتالي المصادر ها من فكرة کمال التشريع ورفضها قلاطقد انتقدت نظرية التزام النص لان و
منظورا إليها  عمحض إرادة المشرع وقت وضع التشريبطها القانون بر ل كوكذل الاحتياطية

رادة الحقيقية بل و الإ نرورة البحث عضترضة مما يتعارض مع تطور ظروف و إرادة مفك
في  ئهافقها ضعبحتما ، كما انتقدت أيضا لإفراط  إرادة المشرع المحدودة عما يتجاوز مطلقا

واقب وهكذا أدت هذه الانتقادات قد لا يكون مأمون الع امكلي ماللجوء إلى قواعد المنطق الش
عية ذلك قدم النصوص و التطور المذهل للعلاقات الاجتماعية خاصة بعد الثورة الصناكو 

ًَ أكثر تحرر  رسيفالنص ، و اعتماد ت التزامإلى التقليل من أهمية نظرية    2. ا 
  الاجتماعيةسة المدر  الثاني:الفرع  

  مضمونها أولا:
ا ممن جانب السلطة التشريعية ، وإن   هذه المدرسة إنكار كون القانون عملا إرادياق منطل   

 ف الاجتماعية وحاجات المجتمع في تطورها ، وعلى ذلك فإن  و ر ظالقانون هو وليد تفاعل ال
قيمتها من كونها تسجيل ما تستمد إرادة القائم على التنظيم ليس لها قيمة في ذاتها وإن  

يفسر  ام الظروف الاجتماعية ومن التعبير عن ضمير الجماعة و هو للمضمون الذي تشكله
 . ير الجماعةضمل به المدرسة للعرف باعتباره أقر الأهمية التي توليها هذ

صدوره عن إرادة واضعه ليظل دائم التجدد  در مجبالقانون ينفصل  هذه الجماعة أن  وترى     
 الاجتماعية.الظروف و الحاجات  بتطور

                                                           
1
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المفسر عليه أن يبحث عن  هذه الظروف فإن  لار النظر للقانون باعتباره وليد و على اعتب
مضمون القاعدة وفقا للظروف و الحاجات الموجودة عند التطبيق وليس تلك التي كانت 

 .موجودة عند وضعه
ة للقائم على التنظيم وقت وضع النص ه لا يبحث عن الإرادة الحقيقية أو المفترضلذا فإن      

ه وجد في الظروف الجديدة وقت ما يبحث عن الإرادة المحتملة للقائم على التنظيم لو أن  وإن  
 تطبيقه. 

صدور   إرادة المشرع ليست إلا تعبيراً عن حاجات المجتمع وقت ه طالما أن  ذلك أن        
وقت التشريع ،  ادتهر بإفلا داعي للتقيد  تطور باستمرار،وطالما أن هذه الحاجات ت، عالتشري

 ع .تطبيق التشري م فيهتكان ليعبر عنها في الوقت الذي ي ما يتعين البحث عن إرادته التيوإن  
 الاجتماعيةثانيا: تقدير المدرسة 

ونة لتطور الظروف و ر في م -كين القانون من الاستجابة لهذه النظرية فضل تم ديحم
قيمة للتشريع لعمل إرادي صادر عن كل ا أهدرت هيؤخذ عليها أن   لكن الاجتماعية،جات لحاا

 السلطة التشريعية. 
مون القاعدة إلى خلق ي الكشف عن مضهو  خرج بالتفسير عن مهمته القانونيةثم أنها ت     

رفة المخاطبين بالقاعدة مع ره إلى عدم استقرار التعامل لعدموهو ما يؤدي بدو  قاعدة جديدة
 1ها التفسيرر عنفالتي سيس
 (مدرسة البحث العلمي الحر) لث: المدرسة العلميةالفرع الثا

ميتها على اعتماد المفسر على ر كما تدل عليها تسحسة البحث العلمي التقوم فكرة مدر     
مدرسة أربعة يم هذه الزع لفة وهي حسب الفقيه الفرنسي جينيحقائقه المختبالقانون  رجوه

ترضة فالإرادة الم ها تعتمد ليس البحث عنومن ثم فإن  ومثالية ، عقلية  طبيعية وتاريخية و:
 ذرادته الحقيقية والتي لها حدود إالبحث عن إ ع كما في مدرسة التزام النص ولكنللمشر 

بما  الاحتياطية المصادر هتشريع وبالدور الذي يمكن أن تلعببالنقص في الالاعتراف يتعين 
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اد حل للمسألة المعروضة عليه ، القاضي لإيجى تمد علالقانون الذي يمكن أن يع رها جوهفي
منها المشرع لإعداد قاعدة  قنطليس ه في بحثه الحر هذا يستلهم نفس الحقائق التي كانن  أكو 

  القانون.
لها أكثر مما تحتمل مدرسة البحث العلمي الحر تعتمد بدورها النصوص دون أن تحم  ف       

خرى منها البحث العلمي الحر، وهذا هو عين موقف ، و لسد الفراغ تلجأ إلى مصادر أ
 ريقصد بها جوه يالقانون الطبيع دئمبا مع الأخذ في الاعتبار من أن   -المشرع الجزائري 

لًا ضالعدالة يقصد بالإشارة إليها ف واعدقرا رسميا احتياطياً وأن صدالقانون أكثر من كونها م
القانون الطبيعي ذاتها ،  مبادئمتضمنة في العدل المجرد ال مبادئعن إحالة القاضي إلى 

أمامه أي  لمطروحلظروف و الملابسات الخاصة للنزاع ابا الإعتدادإحالته كذلك وتوجيهه إلى 
إلى مراعاة جانب العدالة الذي يشكل عنصرا أساسيا في البحث العلمي الحر ، هذا فضلا 

وهو ما يتبين من ، المتون  ري بفقه مدرسة الشرح علىعن التأثر الواضح للمشرع الجزائ
دد دراسة مصادر صدني التي سبق أن تطرقنا إليها بقراءة نص المادة الأولى من التقنين الم

وصه في لفظها نصلى جميع المسائل التي تتناولها القانون ، وقد جاء فيها " يسري القانون ع
لشريعة الإسلامية ا مبادئريعي حكم القاضي بمقتضى لم يوجد نص تش ذاوإ ،أو في فحواها 

القانون الطبيعي وقواعد  مبادئبمقتضى فذا لم يوجد فإالعرف  ىضبمقتفإذا لم يوجد ف
 1.ةدالعال
 التفسير  طرق  الثاني:المبحث  

ر في سبيل استخلاص المعاني التي فسالم التي يهتدي إليها طرق التفسير هي الوسائل  
ما أن تكون إ وهذه الوسائل للمشرع، قيالحقيالتشريعي بما يطابق القصد  يدل عليها النص
  .داخلية أو خارجية
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 خليةداالمطلب الأول: طرق التفسير ال
ي جار ختشريع نفسه دون الاستعانة بعنصر و هي الطريق التي يهتدي إليها المفسر بال     

 :هي بعة في التفسير الداخليمتنطاق النصوص التشريعية والطرق اليتقيد ضمن  هأي أن  
  Raisonnement par analogie:   القياس: لاأو 
قدرته  قولك قست الثوب بالذرع أيكسوية بين شيئين وقيل هو التقدير ة هو التغالقياس ل   
نصوص عليه من حكم منصوص عليه م ريالقياس بمعناه الفني هو استنباط حکم غو ، 
لا نص على حكمهما  واقعة العلة بين حكمين، وفي اصطلاح الأصوليين هو الحاق تخاذ لا
 علة هذا الحكم في ينتورد به النص لتساوي الواقع قعة ورد نص بحكمها في الحكم الذيبوا
.1 
يراث في قانون الأسرة، فالسبب في مال الأمثلة على ذلك أن القتل مانع من موانع من و

 للوصية. له كمانع الموصيل تس عليه قيقا و القتل،حرمان الوارث من الميراث هو 
   

قاضي لهذه الطريقة يلجأ ال  Raisonnement Fortiori من باب أولى الاستنتاجثانيا : 
لعلة في ا يطبقه على حالة لم يرد بشأنها نص لأن   ، دا بشأن حالة معينةر فيطبق حكما وا

، ومثال ذلك ما ورد في  صلحالة الأولى الوارد بشأنها النرا منها في افالحالة الأخيرة أكثر توا
فيكون  2 " همار نهف ولا تأولا تقل لهما  " الكريمة التي تأمر بحسن معاملة الوالدين  الآية

من باب أولى تجريم ضرب الوالدين ، ومن ذلك أيضا في حالة إبرام العقد الصوري فللدائني 
قد عيحق لهم التمسك بال يولأباب  هنفمالخاص التمسك بالعقد الصوري  المتعاقدين والخلف

التمسك بالعقد الصوري  قللغير قرر إعطاء ح المشرع حماية ، أي أن   عليالفالرسمي أو 
 3ي .الرسم باب أولى يجوز لهم التمسك بالعقد نمفوهو العقد الظاهر ، 

 

                                                           
1
 311ي قاسم علي ، مرجع سابق ، ص يح  

2
 من سورة الإسراء 81الآية    

3
 . 313الجيلالي شويرب ، مرجع سابق ، ص   
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 : ثالثا : الاستنتاج من مفهوم المخالفة
Raisonnement contrario  يقصد بالاستنتاج عن طريق مفهوم المخالفة إعطاء حالة لم

أو هو إعطاء  ،لمشرع عكس الحكم الذي يصرح به المشرع في حالة أخرى ينص عليها ا
حالة غير منصوص عليها عكس حكم حالة منصوص عليها و ذلك إما لاختلاف العلة في 

عليها المشرع تعتبر استثناء من الحالة غير  صنحالتين ، و إما أن الحالة التي ال
 . المنصوص عليها

إذا " المدني الجزائري بالقول  نمن التقني 902كام المادة مثال ذلك ما نصت عليه أح     
ن إلا إذا وقع ثمال ي البيع و استرد المشتر  قطللبائع فيه س دلابب ببيع قبل تسليمه بسملك اله
 . " يعبمشتري بتسليم المبعد اعذار ال كلاهال
مشتري لا يكون هلاك المبيع بعد تسليمه إلى ال وم المخالفة لهذا النص أن  فهيستفاد من م إذ

من  09ونفس الشيء يقال عن أحكام المادة ، بيع ولا لاسترداد المشتري الثمن سببا لسقوط ال
الموجب بالبقاء  تزمقبول الللأجل عين  ه " إذاالتقنين المدني الجزائري والتي تنص على أن  

 جليها أالحالة التي يعين ف ضمنت  ص" فهذا الن .....إلى انقضاء هذا الأجل هعلى إيجاب
، ولم يتضمن هذا النص الحالة  هلتزام الموجب بالبقاء على إيجابإوهو  ،ها مللقبول وبين حك

ه أن  ، مفهوم المخالفة ببول ، يفهم من هذا النص للقل جأ علىن االتي لا يتفق فيها المتعاقد
 1.  هيجابإن عب أن يعدل وجمكن للمييعاد للقبول بين المتعاقدين مإذا لم يعين 

 النصوص التشريعية الجزائرية  : الاستعانة بالصياغة الفرنسية لتفسير اعبرا
على الاستنتاج من مفهوم الموافقة ومن مفهوم  بالاعتماد لنصإلى جانب تفسير ا     

ها ر سيفصوص التشريعية الجزائرية ، وهي تهناك طريقة ثالثة بالنسبة إلى الن المخالفة ، فإن  
النصوص التشريعية  صوص العربية ، ذلك أن  نة الفرنسية للة باللغغبالرجوع إلى الصيا

في أحيان كثيرة ، و فرنسية ، ثم تترجم إلى العربية الجزائرية كثيرا ما توضع أولًا باللغة ال
ص في الصياغة و الن  عده واضقصعن المعنى الذي  تأتي هذه الترجمة ركيكة لا تعبر

                                                           
1
 313 - 310علي أحمد صالح ، مرجع سابق ، ص ص   
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إلا  صن  قوف على المعنى المطلوب من اللو ر لفسرنسية ، وحينئذ لا يكون أمام المالف
 صاغالنص الرسمي هو ذلك. الم الاستنجاد بالنص الأصلي الموضوع بالفرنسية ، رغم أن  

 1. باللغة الفرنسية
 .الخارجيةالتفسير  ق طر الثاني:المطلب 

رجة عن نطاق النصوص تدي إليها المفسر مستعينا بعناصر و وسائل خايهوهي التي     
 الخارجية.المتبعة في طريقة التفسير ق ر طال نومالتشريعية 

 الأعمال التحضيرية :أولا
التي دارت كالمناقشات  هينهي جميع الأعمال التي سبقت إقرار التشريع أو عاصرت تقنو    

مجالس ، ومحاضر جلسات ال ظات اللجان المتخصصةحلامخلال مراحل التصويت و 
ها قد ي إلا أن  ضية ليست ملزمة للقار يضال التحو الأعم يةاحضالتشريعية والمذكرات الاي

 2. غير واضحو  غامضا النص ذا كانإالمشرع  قصدا في تفسير وبيان همتؤدي دورا م
  المصادر التاريخية ثانيا:

ريعة الإسلامية د يكون الشقو  النص،ريخي الذي استمد منه المشرع ويقصد بها الأصل التا  
لكثير من  انيخيمصدران تار  رنسيفنون المدني المصري واليعتبر القالا فمثأو قانون أجنبي 

 بعضة الإسلامية المصدر التاريخي لالشريع عتبردني الجزائري ، وتمنصوص القانون ال
، ونظرية الظروف  الحقرية التعسف في استعمال نظتعلقة بمالنصوص الأخرى كتلك ال

حكام بيع المريض مرض أ ( و 959ية ) م رؤ و البيع على خيار ال (000/9)م الطارئة 
وحوالة الدين ( 024م أحكام الشفعة )و (  120الجوار ) م  التزامات ( و 401م ) وتالم
ن الأسرة فشلًا نو قا صوصلن يخي( ، كما تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التار 950)م

على  تعليمه والقيام بتربيتهو  ء فيها " الحضانة هي رعاية الولدأسرة جا  09نصت المادة 

                                                           
1
 . 101مرجع سابق ، ص   -محمد سعيد جعفور  
2
 312يحي قاسم علي ، مرجع سابق ،  ص   
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 اضن أن يكون أهلاً و حفظه صحة و خلقا ، ويشترط في الح هتيحما ىر علهبيه والسأدين 
 . للقيام بذلك

المشرع أراد أن يمنح  وهذا أمر طبيعي لأن   قةبد هنالم يحدد مفهوم الأهلية  نصفال      
 1. السلطة التقديرية للقاضي بحسب ما تمليه أحكام الفقه الإسلامي في هذا المجال

 التشريع والغاية منه ةالرجوع إلى حكمثالثا: 
، إلى تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو خاصة  فهديأيا كان نوعه  ععرف أن التشرين     

ية غاي الخالقاضي في تفسيره إلى تو  أجليالتشريعي  صه في حالة غموض النلذلك نقول أن  
هذه الغاية يسهل  ءو ضوعلى ،  ضع تلك القاعدة القانونيةو من التي يهدف إليها المشرع 

 2. تفسير النص ويسهل تطبيقه تبعا لها
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 811ص  -عمار بوضياف ، مرجع سابق   

2
 312إسحاق إبراهيم منصور ، مرجع سابق ،  ص   
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  المراجع:و  قائمة المصادر
 القرآن 

  99لآية ا   سورة الإسراء* 
 09سورة الحجرات الآية * 

 القوانين و المراسيم :
ة الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائي تمثل المحكمة العليا"  1996 دستور 059ادة مال  -0

 " القضائية الإدارية هيئة مقومة لأعسال الجهاتكمجلس دولة  سسيؤ والمحاكم . 
 . الدستورمن   020 لمادةا  -9
 الدستورمن  010المادة   -9
الإجراءات المعدل والمتمم بالقانون  المتضمن 01/00/0200رخ في ؤ الم  00/055القانون  -4

 05/9002ج ر عدد  00/09/9002المؤرخ  02/00
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .   95/09/9001المؤرخ في  01/02القانون 

 09/00/9099المؤرخ في  09/ 99قانون رقم لم باتمالمعدل والم 9001/ 90ر عدد  ج.
 . 41/9099ج عدد 

تعدل المراد  9005 فبراير سنة 90 المؤرخ 09-05من الأمر رقم  00/ 09/04 المواد: -5
قانون  ةالمتضمن 0214يوليو  2في  00- 14رقم  لقانون على التوالي من ا 40 50 42

 الأسرة.
 قالمتعل 0221يونيو  90في  ؤرخالم 09/ 21المادة الثالثة من القانون العضوي رقم    -0

 يلي:اللتان جاء فيما  وعملها،تنظيمها و باختصاصات هذه المحكمة 
 9005و يوني 90 يفالمؤرخ  00-05من القانون رقم  40ادة مال -0
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 :  الُتب
النظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في  -المدخل إلى العلوم القانونية ، عمار بوضياف  -1

زائر الج - المحمدية –ع زيالتو  جسور للنشر و -الطبعة الثالثة  -التشريع الجزائري 
2007- . 

 جامعة -نظرية القانون  -الكتاب الأول  -ل للعلوم القانونية خالمد ،د قر ز أحمد السعيد ال-0
 . كلية الحقوق  -المنصورة 

لقوانين الجزائرية . الطبعة االنظرية والتطبيق في  -مدخل للعلوم القانونية ، علي  يأحمد س -2
  . 9002الجزائر  -التوزيع  و هومة للطباعة والنشر دار  الثانية

 . 9000.  ق الحقو  كلية –جامعة بنها  -المدخل للعلوم القانونية  ،أحمد محمد الرفاعي    -2
9001 . 

 ديوان –في القوانين الجزائرية  تطبيقاتهماق و القانون والح تانظري ،إبراهيم منصور  قإسحا-5
 .9000 – الجزائر –الجامعية  المطبوعات

طبعة  ق،حلمدخل إلى العلوم القانونية ونظرية ا ،دان يحمزة خشاب تحت إشراف مولود د-6
 .الجزائر  -دار بلقيس للنشر باب الزوار ،  2014

ديوان  -لقانون في القانون الجزائري لشرح النظرية العامة  ،ة ديل أحمد حسن قداخل-7
 ئر .الجزا – 0211 - 05المطبوعات الجامعية 

نظرية الحق  - نظرية القانون  -المدخل إلى علم القانون  ،عباس الصراف و جورج حزبون -8
 . 9001 -ردنالأ –عمان  للنشر والتوزيع، دار الثقافة  -

 .الـمدخل لدراسة القانون ، اقي الكوي وزهير البشير عبد الب -9
 الحق، نظرية  - مبادئ القانون  القانونية،المدخل لدراسة العلوم الفار، عبد القادر   -12

 .0229 الأردن، -عمان  9 000 ، 09طبعة  التوزيع،دار الثقافة للنشر و 
دار هومة  -قانون للالنظرية العامة  -المدخل لدراسة القانون ، ي نعبد المجيد زعلا  -11

 . 9000رائالجز  –للطباعة والنشر و التوزيع 
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نظرية القانون بين التقليد والحداثة طبقا  -مدخل للعلوم القانونية  ،عجة الجيلالي  -10
 .9002 ،الجزائر –تي للنشر ر ب - D.L.Mللمعايير الدولية المقررة لنظام 

  الطبعةنظرية القانون .  -المدخل لدراسة العلوم القانونية  ،على أحمد صالح    -12
 . 9000 الجزائر –دار البيضاء  -دار بلقيس للنشر  ، الأولى

  9000- الجزائر –للنشر  عمقدمة في القانون . موق  لالي ،علي في -12
الطبعة الثانية  - نظرية الحق القانون.نظرية  -المدخل إلى القانون  إدريس،فاضلي  -15

 . 9009 ،الجزائر 9000. 00 -ديوان المطبوعات الجامعية  -
 ريةنظ -للعلوم القانونية خل  المد –دان يمولود دف إشرا، جدو تحت فاطمة الزهرة   -16

 . 9000-الجزائر –البيضاء  دار –القانون دار بلقيس للنشر 
الطبعة الأولى  -القانونية  القاعدة –المدخل إلى القانون ، حسين منصور  محمد -17

 . 2010روت، لبنان،  الحقوقية، بيمنشورات الحلبي  - 9000
الطبعة  -الإثبات في المواد المدنية و التجارية في القانون الجزائري  ،محمد خريط  -18

 .ر ئالجزا -دار بلقيس دار البيضاء  -9099الثانية 
في نظرية  زيوجالجزء الأول. ال ،مدخل إلى العلوم القانونية ، فورجعد يمحمد سع  -19

 . 0222، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع  ةومهدار  ،الطبعة التاسعة عشر ، القانون 
 - للالتزاماتالنظرية العامة  -يالواضح في شرح القانون المدن ،محمد صبري السعدي  -02

الطبعة  -دراسة مقارنة في القوانين العربية  -العقد و الإرادة المنفردة  -مصادر الالتزام 
 .الجزائر -يلة عين مدار الهدى  - 9002الرابعة 

دار بلقيس  ى ، الأولحدتي المدخل ونظرية  الحق ، الطبعة  ر و ، مقر  دانيدمولود   -01
 . 9000، الجزائر  -دار البيضاء  ،نشرلل
نظرية  -القاعدة القانونية  -القانون  المدخل إلى قاسم،محمد حسن  و نبيل إبراهيم سعد -00

 .9005 –لبنان  -ت بيرو  –الحقوقية  منشورات الحلبي -الحق 
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دار الجامعة  -النظرية العامة للقانون  -المدخل إلى القانون  ،  محمود زهرانمام محمده -02
 . 9000 – الإسكندرية هالأزاريط –الجديدة 

 -ق الح نظرية نظرية القانون  -لدراسة العلوم القانونية  المدخل علي، قاسم يحي  -02
 مقارنة. دراسة

 المجلات:الرسائل و 
 الرسائل :

لعامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي القواعد ا -مقني بن عمار  -0
دراسة مقارنة  ، دراسة دكتوراه في القانون الاجتماعي ، كلية الحقوق . قسم القانون  -

 . 9002- 9001 -السانيا  -الخاص جامعة وهران 
 المجلات :

الإسلامي و عاشور ميلود و لعربي باشا مصطفى ، مدارس تفسير النصوص في الفقه   -0
جوان  00العدد  01مجلة البيان للدراسات القانونية و السياسية ، المجلد  ،القانون الوضعي 

9099 
 : المحاضرات  

ه  0492 –م  9000 القانون . محاضرات مادة المدخل لدراسة -اض ناظم حميد ير  -1
 2023-10-14 تاريخ الاطلاع  

رات في مقياس مدخل للعلوم القانونية " مطبوعة بيداغوجية بعنوان " محاض -جهيدة ركاش -0
 -حسيبة بن بوعلي جامعة  مومية لطلبة السنة الأولى ليسانس، جدع مشترك علوم سياسية.

 . 9099/ 9090-شلف 
 -النظرية العامة للقانون  -مقياس المدخل للعلوم القانونية  محاضرات في -د فلاح يحم-2

 . 9099/ 9099 مليانة يسخمي بونعامة للاجامعة الجي -و العلوم السياسية  ق كلية الحقو 
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 " " النظرية العامة للقانون  -محاضرات فيا مقياس المدخل للعلوم القانونية  -دلال وردة  -2
كلية الحقوق  مشترك عجذاسي الأول ( دالس )ة السنة الأولى ليسانس لطلبة جهمطبوعة مو 

 .9002/9090جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  ،و العلوم السياسية 
لطلبة السنة الأولى  جهةالقانونية مطبوعة مو  محاضرات في المدخل للعلوم -دموش حكيمة -5

  9001/ 9000بجاية  –ميرة  جامعة عبد الرحمان -كلية الحقوق و العلوم السياسية  حقوق 
حمة  جامعة الشهيد -النظرية العامة للقانون  - دخل العلوم القانونية، م  ية لموشيةمسا

.  موقع  ربسلسلة إصدارات الخ - 9099عة طب ة الحقوق والعلوم السياسيةكلي -لخضر 
https://www.Ianon 4 dt.com.  9094/09/02 الاطلاعتاريخ . 

النظرية العامة للقانون، دراسة وفق الدستور ، المدخل للعلوم القانونية  -ليجيلا بر يشو  -6
و الإشهار ضحى للنشر دار ال م 9099 ه / 0444الطبعة الأولى  - 9090الجزائري 

 .  9099جوان  - رالجزائ -ة فلجال
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